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  الملخص
  

  الحكم الراشـد و التنمیـة الإقتصادیـة في الجزائـر 
)1999-2007(  

  سارة دباغي: إعداد

  علي عواد الشرعة: إشراف الدكتور
  

ه الدراسة كلا من الحكم الراشد و التنمیة إلإقتصادیة في الجزائر خلال الفترة ما بین      تتناول ھذ

، سعیا لإدراك ما مدى تجسّد آلیات الحكم الراشد بھا و طبیعة علاقتھ بالتنمیة 1999-2007

  .الإقتصادیة، و ھذا إعتمادا على المؤشرات الدالة على كل منھما 

     

بین تبني  الحكم ) إرتباطیة(رضیة رئیسیة مفادھا أنّ ھناك علاقة طردیة     إنطلقت ھذه الدراسة من ف

الراشد بمختلف آلیاتھ و تحقیق التنمیة الإقتصادیة ، و في سبیل اختبارھا استخدمنا عدّة مناھج بشكل 

متكامل تمثلت أساسا في منھج دراسة الحالة الذي تناولنا من خلالھ التجربة الجزائریة في میدان الحكم 

الراشد و علاقتھ بالتنمیة الإقتصادیة، و منھج تحلیل النظم لغرض تحلیل بنیة النظام السیاسي 

الجزائري إذ تمثلت أھم مدخلاتھ في عدم الإستقرار السیاسي و التھدید الإرھابي إصافة إلى الركود 

خرجاتھ الإقتصادي و تبعات ذلك من مطالبة الشعب بالأمن و تحسین الظروف المعیشیة، أما عن م

فتجسدت في إستجابة ھذا النظام من خلال الإصلاحات السیاسیة و الإداریة، و برامج الإنعاش و دعم 

النمو الإقتصادي، و ما افرزه ذلك من تغذیة عكسیة تجلت بوضوح في استتباب الأمن و الحد من 

ى الظروف المعیشیة التھدید الإرھابي، و التحسن الملحوظ في النمو الإقتصادي، مما انعكس إیجابا عل

، و ولد لدى الشعب مساندة لمختلف ھذه المشاریع، كما اعتمدنا على مدرسة المؤشرات من خلال 

  .تحویل متغیري الدراسة إلى مجموعة من المؤشرات بغرض تقییم طبیعة العلاقة القائمة بینھما 

    

 النظریة و الإطار المفاھیمي الأسس      جاءت الدّراسة في فصیلن رئیسیین حیث تناول الفصل الأوّل

لكل من مفھوم الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة، من خلال تناول مختلف تعاریف الحكم الراشد و 

ظھوره و مكوّناتھ و أبعاده ثم علاقتھ بالدیمقراطیة، و تعریف التنمیة الإقتصادیة و متطلباتھا و 



 و  

التي واكبت تطوّر النظرة للتنمیة، وصولا إلى الأھداف التي تقوم من أجلھا ، ثم مختلف النظریات 

  .جدلیة علاقتھا بالدیمقراطیة و الحكم الراشد

    أما الفصل الثاني فتطرقنا من خلالھ إلى واقع الإنفتاح السیاسي و الإقتصادي بالجزائر، و 

قتھ بالتنمیة مؤشرات كل من الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة، ثم ناقشنا تجلیات الحكم الراشد و علا

الإقتصادیة في الجزائر من خلال قراءة تحلیلیة لمؤشرات كل من المتغیّرین، و ھذا سعیا           

لإدراك درجة الترابط بینھا و مدى تأثیر التغیّر في مؤشرات الحكم الراشد على التنمیة الإقتصادیة، و 

رابط بیرسون، و دراسة بیانیة لمختلف قد جاءت ھذه القراءات مدعّمة بتحلیل إحصائي وفق لمعامل الت

، و 2007-1999التطوّرات التي عرفتھا ھذه المؤشّرات عبر مختلف سنوات الفترة الدّراسیة من 

  :   ھذا ما سمح لنا بالوصول إلى النتائج و التوصیات التالیة

و ایجابیة یعدّ الحكم الراشد المحرّك الأساسي للتنمیة الإقتصادیة، و تربطھ بھا علاقة طردیة  .1

و ھذا من خلال دلالات مؤشرات التنمیة الإقتصادیة المختلفة، التي تعرف تطوّرا و تحسنا 

كلّما توفّرت البیئة السیاسیة الملائمة، من إستقرار سیاسي و مساءلة و سیادة القانون و تمثل 

 فالدیمقراطیة ھذه العناصر دعائم الحكم الراشد الذي یتوسط العلاقة بین الدیمقراطیة و التنمیة،

 . تحتاج إلى ترشید الحكم لتحقیق التنمیة و المحافظة علیھا

) طردیة(   أثبتت الدّراسة صحة فرضیتھا الرئیسیة التي انطلقت من وجود علاقة إرتباطیة  .2

بین الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة في العدید من الدّول النامیة إذا تبنت مختلف آلیات 

ذا ما تجسّد من خلال دراستنا لحالة الجزائر، و قد أثبتت ھذه الفرضیة من الحكم الراشد، و ھ

 . خلال اختبار مختلف فرضیاتھا الفرعیة

    و من ھذه الفرضیات الفرعیة نجد أنّھ أثبتت صحة العلاقة بین تبني مبادئ و آلیات الحكم  .3

متاحة، و ھذا ما نلاحظھ الراشد في الجزائر، و بین الإستغلال الأمثل للموارد و الإیرادات ال

  2000إنشاء صندوق ضبط الإیرادات سنة : من خلال الإجراءات التي اتخذتھا الحكومة مثل

مع تحدید سعر مرجعي لبرمیل البیترول تبنى علیھ المیزانیة العامة، و الفارق بین السعر 

 ملیار دینار 603المرجعي و السعر الحقیقي یتم تحویلھ إلى ھذا الصندوق الذي بلغت إیراداتھ 

 ملیار دولار سنة 42.3، كما بلغ احتیاطي الصرف 2006 سنة 1226 و إلى 2002سنة 

2004. 

     و یدلّ ھذا على مستوى النوعیة التنظیمیة وفاعلیة الحكومة و نجاعة أطرھا التنظیمیة و تمثل 

مي و تغطیة حالات ھذه المؤشرات بعض آلیات الحكم الراشد، إذ مكّن ھذا من تنظیم الإنفاق الحكو



 ز  

 ملیار دولار سنة 33.65العجز في المیزانیة، إضافة إلى تخفیف المدیونیة الخارجیة التي بلغت 

، كما أنّ الإستغلال الأفضل لھذه الإیرادات یمكن 2005 ملیار دولار سنة16.4 لتصل إلى 1996

ن أجل تحقیق التنمیة من تمویل العدید من المشاریع الإستثماریة و برامج الإصلاح الإقتصادي م

و ھذا ما أكّدتھ نتائج معامل الترابط بیرسون بوجود ترابط وثیق بین النوعیة التنظیمیة . الإقتصادیة

و مختلف مؤشرات التنمیة الإقتصادیة و أقواھا مع الإستثمار بوجود علاقة طردیة دالة إحصائیا بـ 

رجع ھذا للتسھیلات و الإجراءات  و ھو مجال الإرتباط و ی]1،1-] و ھذا ضمن المجال 0.893

التي إتخذتھا الدّولة لذلك، و منھا إطار تشریعي مدعّم للإستثمار من خلال مختلف القوانین، و 

أجھزة إداریة و تسھیل التمویل، أما فاعلیة الحكومة فأقوى معامل إرتباط كان مع النمو الإقتصادي 

دعم النمو التي اعتمدتھا الدولة و دعّمتھا  و یرجع ھذا لبرامج الإنعاش الإقتصادي و 0.859بـ 

  .   مختلف البرامج الحكومیة 

  :      أما أھم التوصیات فتمثّلت في ما یلي 

م            . 1 ة، و ھي أحد أسس الحك ة الحكوم تدعیم ثقة الشعب بالحكومة لأنّھ عنصر أساسي لضمان فعّالی

ھ م         ة و تقریب از الإداري للدّول ر الجھ ذا من خلال تطھی لاحات   الراشد و ھ اذ إص واطن ، بإتخ ن الم

 . لمواجھة الفساد و التعسّف 

ة من                 . 2 ة الأمنی ة البیئ ذا بتھیئ ھ، و ھ ا علی ر مم ي أكث ي و الأجنب العمل على تشجیع الإستثمار المحل

وانین          ي ق لال تبن ن خ بة م شریعات المناس وفیر الت سیاسي، و ت تقرار ال ن و الإس وفیر الأم لال ت خ

 . ستثمار بتخفیف الإجراءات و تقدیم الدعم تنظیمیة مدعّمة و مشجّعة للإ

زه من خلال سیاسات            . 3 ابي و تعزی دور الرق ر ال ا أكث كما نجد من الأولویات التي یجب الإھتمام بھ

ا        ع تطبیقھ إصلاحیة مستمرة، من خلال متابعة مختلف برامج الإنعاش و دعم النمو الإقتصادي و تتب

ة و مؤسس             ین الدول سیقیة ب ع بصورة تن دني، لمكافحة      في الواق ع الم اتھا و القطاع الخاص و المجتم

صادي   و الإقت ق النم الي  لتحقی سیّب الم ساد و الت . الف



 - 1 -  الحكم الراشد و علاقتھ بالتنمیة الإقتصادیة في الجزائر                           فصـل الثانــي         ال
 

 :المقدّمـــة 

  
ة       ات ھام سائل و نقاش دیث م ا الح احثین   یعرف عالمن رین و الب ام المنظّ ر اھتم حول مواضیع تثی

د ق     سائل نج ذه الم ة، و من ھ ف المؤسسات الدّولی ى مختل ي   إضافة إل الم، خاصة ف ي الع ة ف ضیة التنمی

ة،     صادیة و الإجتماعی سیاسیة، الإقت ع الأصعدة ال ى جمی ا عل ي تطرحھ كالیات الت ة  و الإش دّول النامی ال

ساد،              ر و الف ة الفق ة و محارب ویعود ھذا الإھتمام في السعي لإیجاد حلول و آلیات تُمكّن من تحقیق التنمی

اول ا        ذه الدراسات تن ي تتوقف        و قد عرفت أغلب ھ دھا الإقتصادي، لإدراك الأسباب الت ا لبع ة وفق لتنمی

ة           ى رباعی ا عل ة حولھ ات العالمی ورت المقارب د تمح دول، و ق راد و ال ار الأف ة و إزدھ ا رفاھی : علیھ

  .الدیمقراطیة ،الحكم الراشد، حقوق الإنسان و الإقتصاد الحر

 النظام السیاسي و النظام الإقتصادي، بمعنى       إنّ التنظیر في التنمیة الإقتصادیة یتسم بالربط بین

البحث في الإطار أو المناخ السیاسي الملائم لعملیة التنمیة الإقتصادیة، و في ھذا المجال ھناك من سعى 

 فقد أثارت ھذه المسألة انقساما في الأدبیات العلمیة حول تصوّر طبیعة لدراسة علاقتھا بالدیمقراطیة،

، فالأول و ھو تیار التحدیث في الفكر الغربي یرى أنّ التنمیة الإقتصادیة ھي 1ھذه العلاقة إلى تیارین

التي تؤدي إلى الدیمقراطیة، باعتبار أنّھ مھما كانت طبیعة النظام دیمقراطي أو سلطوي، فإنّھ یؤدي إلى 

یما بعد لحسن وھذا لأن النمو الإقتصادي و إتساع القاعدة الإقتصادیة تتطلب ف تفعیل التنمیة الإقتصادیة،

تسییرھا تجسید اللامركزیة و الدیمقراطیة، فحین أنّ التیار الثاني ینطلق  من فكرة أن ھناك علاقة 

عضویة و وثیقة بین الدیمقراطیة و التنمیة، و ھي في إتجاه تأثیر الدیمقراطیة أو النظام السیاسي على 

ق لا یمكنھما أن یحققا دوریھما في النظام الإقتصادي، على أساس أن القطاع الخاص و إقتصاد السو

  .التنمیة في غیاب المناخ الدیمقراطي الذي یشجع الإستثمار و روح الإبداع و الشفافیة

   كما إقترن تناول مسألة التنمیة الإقتصادیة في دراسات أخرى بقراءات جدیدة لبعض المفاھیم، و من 

ي أصبح من المواضیع الأكثر حیویة في عالمنا أھمھا الحكم الراشد أو أسلوب الحكم، ھذا المفھوم الذ

الیوم   و قد عمدت بذلك إلى البحث في طبیعة علاقتھ بالتنمیة الإقتصادیة، و ھذا ما أثاره البنك الدولي 

في أدبیاتھ في أواخر الثمانینات إذ جاء ھذا المفھوم مرتبطا بالأزمة الإقتصادیة الإفریقیة كسبیل لتحقیق 

ة و محاربة للفساد، إذ عرّفھ على أساس أنّھ أسلوب ممارسة السلطة في تسییر الموارد التنمیة الإقتصادی

الإقتصادیة و الإجتماعیة للدولة بغیة تحقیق التنمیة، فقد تم الربط بین الكفاءة الإداریة الحكومیة و النمو 

إلى أنّھا أزمة حكم لما الإقتصادي ، و من ھنا تم إرجاع سبب ھذه الأزمة التي مرّت بھا الدول الإفریقیة 
                                                   

 .ص و، 1997 ، مركز الدراسات الآسیویة، مصرالعلافة بین الدیمقراطیة و التنمیة في آسیا: محمد السید سلیم، نفین عبد المنعم مسعد_  1) 
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شخصنة السلطة، إنكار حقوق الإنسان، تفشي الفساد مع : تبیّن من مؤشرات دالة على ذلك من مثل

 دولة من أصل 47، إذ بلغ إنتشار الفساد في إفریقیا 1وجود حكومات غیر منتجة لا تخضع للمساءلة

  .2002لي لعام  دولة على الصعید العالمي حسب ما جاء في تقریر البنك الدّو195

     دفعت ھذه الأوضاع التي تعیشھا القارة الإفریقیة بھا إلى تبني القراءات التي جاءت بھا مختلف 

المؤسسات الدّولیة، من أجل إنجاح مسیرة التنمیة بھا و تحقیق التقدم، و تجسّد ھذا من خلال مبادرة 

فقد إعتبرت تفعیل الحكم الراشد بمختلف ، 2001سنة " نیباد"الشراكة الجدیدة من أجل تننمیة إفریقیا 

آلیاتھ ضرورة أساسیة في سیاستھا و حلا للمشكلات التي تعاني منھا القارة، و ھذا من خلال اتخاذ 

إجراءات تتناسب مع المعاییر الدّولیة للدّیمقراطیة، و دعم الإطار السیاسي و الإداري القائم على مبادئ 

ومن بین ھذه الدّول الإفریقیة التي  . 2وق الإنسان و دعم حكم القانونالشفافیة و المساءلة و احترام حق

كان لھا دورا مؤسسا في ھذه المبادرة نجد الدولة الجزائریة التي تسعى إلى تجسید أولویاتھا و مبادئھا و 

على رأسھا مبدء الحكم الراشد، و ھذا ما نستشفّھ من خلال السیاسات الإصلاحیة  التي عرفھا من أجل 

إستتباب الأمن و الإستقرار و بالتالي تحقیق التنمیة، خصوصا بعد خروجھا من المرحلة الإنتقالیة التي 

مرّت بھا و ما عرفتھ من أحداث عنف واللاستقرار و العودة للمسار الإنتخابي، و ھذا ما تجسّد أكثر في 

لسیاسیة و الإدریة التي جاء بھا، العھدة الرئاسیة للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة و البرامج و الإصلاحات ا

  .    و مدى إنعكاسھا على التنمیة الإقتصادیة و تحقیق الإنتعاش الإقتصادي بالجزائر 

       

  
  

  

  
  : أھداف الدراسة 

ة               ى التنمی سیاسیة عل ة ال سیاسي أو البیئ ل ال أثیر العام دى ت ا م ین م ى تبی ة إل ذه الدراس دف ھ     تھ

ة الإقتصادیة، من    الإقتصادیة، و ھذا ما یتجسّد     في الكشف عن طبیعة العلاقة بین الحكم الراشد و التنمی

ة و                    و تكامل لأدوار كل من الدّول د و دواعي ظھوره و عناصره، فھ م الراش ات الحك اول أدبی خلال تن

ة             لال التجرب ن خ صادیة م رات الإقت ف المؤش ا بمختل اص، و علاقتھ اع الخ دني و القط ع الم المجتم

                                                   
  . 15ص ، 2005، ،  القاھرة، مصر1ا، معھد البحوث و الدراسات الأفریقیة ،طالحكم الرشید و التنمیة في افریقی :یقراویة توف_ ) 1

  2) _    میثاق الشراكة من أجل تنمیة افریقیا نیباد، المادة 85،71،47. 2001.  



   Ǒùƞǌǈǆǃƒ ƧƓùùƱǗƒ     

 

- 3 - 

 

ى         الجزائریة و الم   م للوصول إل ي سبیل ترشید الحك ا ف راحل التي مرّت بھا، و الإصلاحات التي اتبعتھ

اجح  وي ن ى أرض   . نموذج تنم ومین عل ذین المفھ ین ھ رابط ب دى الت ى إدراك م ا إل سعى ھن ة ت فالدراس

  .  الواقع و مدى تأثیر تفعیل الجزائر لآلیات الحكم الراشد على التنمیة الإقتصادیة بھا 

  

  :راسةأھمیة الد 
  

ن      وعا م ة موض ذه الدراس ل ھ ا، و تمث ي تتناولھ وعات الت ة الموض ي مكان ات ف ة الدراس رز أھمی    تب

سیتین          احیتین  رئی ة من ن ذه الأھمی ة ھ المواضیع الھامة و الحیویة على الساحة الدّولیة ، و یمكن معالج

  :إحداھما علمیة و أخرى عملیة

  

   :من الناحیة العلمیة   

راءات                  یعرف ھذا ا   ل ق ھ یمث سیاسیین خاصة أنّ احثین و المفكرین ال د من الب ام العدی لموضوع إھتم

دت            ا إعتم ذه الدراسة كونھ ة ھ ا تكمن أھمی جدیدة لمفھوم الحكم الراشد أو إدارة الدولة و المجتمع ، فھن

ذا لل           دّولي، و ھ ع ال ي الواق ة الإقتصادیة ف وم التنمی ى   على ھذه القراءات و مدى ارتباطھا بمفھ توصّل إل

ى كل        طبیعة و اتجاه العلاقة بینھما، من خلال تحویل كل من ھما إلى مجموعة من المؤشرات الدالة عل

ة              ا التنمی شاركة، أم ساءلة و الم شفافیة، الم انون، ال یادة الق د س م الراشد نج من ھما، فمن مؤشرات الحك

 الفرد من الناتج القومي،  معدّل دخل الفرد، الناتج القومي الإجمالي، حصة الإقتصادیة فنجد

ذه المؤشرات     و من ثمّ العمل على . میزان المدفوعات و النمو الإقتصادي    ر ھ ة أكث تحلیل نتائجھا لمعرف

دینا فكر              ون ل ى ضرورة أن یك ة، و الوصول إل ة التنمی ع عجل تأثیرا و تفعیلا للعلاقة بینھما من أجل دف

  . یةإقتصادي یتجلى من خلال سیاسات و تشریعات إقتصاد

  

  :    أما من الناحیة العملیة   

ن       ة م ة للدّراس ة العملی ن الأھمی ة    تكم د و التنمی م الراش ین الحك ة ب ة العلاق ى إدراك طبیع عیھا إل س

ار        ة و الإزدھ ق التنمی الي تحقی الم و بالت ن دول الع د م ا العدی اني منھ شاكل تع ل م ي ح صادیة، ف الإقت

قاط الت          ا یمكن إس ة،        الإقتصادي، و من ھن ة و الإقلیمی ستویات الجھوی ف الم ى مختل ة عل ة الجزائری جرب

نفس العوامل           ة الأخذ ب ة لإمكانی دول متقارب ذه ال رب    . خاصة إذا كانت خصائص ھ ا من التق ا تمكنن كم

ي تمت               توریة، الت دیلات الدس ة و التع سیاسیة و الإداری ري و من الإصلاحات ال أكثر من الواقع الجزائ
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ادئ ال   اء مب ل إرس ن أج ة       م ة و خاص لات التنمی ف مج ى مختل ك عل سید ذل ة تج د، و كیفی م الراش حك

ین            ة ب ى العلاق ل إل صادیة، أي التوصّ ات و إقت ة و سیاس شاریع تنموی دّة م لال ع ن خ صادیة، م الإقت

  .    القرارات و المحدّدات السیاسیة و انعكاسھا على الحیاة الإقتصادیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   :مشكلة الدّراسة

  

تتمثل المشكلة التي نسعى إلى طرحھا من خلال ھذه الدّراسة في طبیعة العلاقة بین الحكم الراشد و     

التنمیة الإقتصادیة، على ضوء التجربة الجزائریة و تبنیھا لأدبیات الحكم الراشد و مدى تفعیل ذلك 

شید الإدارة كسبیل لتحقیق للتنمیة الإقتصادیة بھا، و ھذا نتیجة للسیاسات الإصلاحیة التي إنتھجتھا و تر

الأمن و الإستقرار و محاربة الفساد، و ھذا بعد العشریة التي مرّت بھا من دمار و تخریب و تدھور 

من ھنا یعتبر تفعیل الحكم الراشد بمختلف آلیاتھ من الركائز و . للأوضاع الإقتصادیة و الإجتماعیة



   Ǒùƞǌǈǆǃƒ ƧƓùùƱǗƒ     

 

- 5 - 

 

و تحسین الظروف المعیشیة للمواطنین بتحقیق الأولویات الأساسیة لدفع عجلة التنمیة الإقتصادیة 

  .   مناصب جدیدة للشغل و التي من شأنھا إمتصاص البطالة 

    

  :و تنطلق ھذه الدراسة  من سؤال محوري مفاده          

  ما طبیعة العلاقة بین تفعیل آلیات الحكم الرشید، و التنمیة الإقتصادیة المستدامة في البلدان النامیة؟  

 :   و من ھذا التساؤل یمكننا صیاغة أو إدراج التساؤولات التالیة       

 ماذا نعني بالحكم الراشد؟ و ما دواعي بروز ھذا المفھوم؟ .1

 ما ھي عناصر و أبعاد الحكم الراشد؟ و ما دوره في تحقیق التنمیة الإقتصادیة؟ .2

  ؟د في الجزائرماھي الآلیات التي یجب إنتھاجھا لترسیخ مبادئ الحكم الراش .3

 ھل یعدّ تبني الجزائر لمبادئ الحكم الراشد المحرّك الأساسي للتنمیة الإقتصادیة بھا ؟  .4

 إلى أي مدى وصلت مستویات التنمیة الإقتصادیة بالجزائر؟  .5

ماھي الإصلاحات و المجھودات التي بذلتھا الدولة الجزائریة، سعیا لمكافحة الفساد و تحقیق  .6

 الإستقرار السیاسي؟ 

  

  

  

  

  : الدّراسةفرضیات 

    على ضوء عناصر مشكلة الدّراسة و الأھداف المحددة لھا تقوم ھذه الدّراسة على فرضیة رئیسیة 

  :مفادھا أنّ

  ھناك علاقة إرتباطیة بین إنتھاج لمسار الحكم الراشد و بین إمكانیة الوصول إلى تحقیق تنمیة

  .إقتصادیة مستدامة 

 :ق الفرضیات الفرعیة التالیة  و من خلال ھذه الفرضیة الرئیسیة تنبث

ھناك علاقة طردیة بین ترسیخ الدّول لأساسیات الحاكمیة و بین الإستغلال الأمثل للموارد و  .1

 . في الجزائر الإمكانیات المتاحة

 . في الجزائر و المساءلة كلّما زادت فعّالیة الحكومة كلّما زاد تجسّد حق التعبیر  .2
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  في الجزائرالسیاسي و تحسّن مؤشرات التنمیة الإقتصادیة ھناك علاقة طردیة بین الإستقرار  .3

 . 

 .   كلما ساد حكم القانون كلما قل الفساد الإقتصادي و المالي، و زاد النمو الإقتصادي  .4

 

    

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  :مفاھیم الدراسة  

  

ین رئیسیین    تقتضي المنھجیة العلمیة للدّراسة التعریف بالمفاھیم الأساسیة لھا، و یبرز ھنا مفھوم

  :سوف نقوم بتعریفھما إسمیا و إجرائیا و ھما 

  الحكم الراشد :     المتغیر المستقل

 .التنمیة الإقتصادیة:     المتغیر التابع 

 الحكم الراشد :  

  : اإسمیـ

" الحكم الراشد و التنمیة"یشیر مفھوم الحكم الراشد حسب ما جاء في تقریر البنك الدّولي حول   

أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الإقتصادیة و الإجتماعیة للدّولة من : "  أنّھ1992الصادر عام 



   Ǒùƞǌǈǆǃƒ ƧƓùùƱǗƒ     

 

- 7 - 

 

ممارسة السلطة السیاسیة " ، كما یعرّفھ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعتباره 1"أجل التنمیة

سیاسات والإقتصادیة والإداریة لإدارة شؤون بلد ما على جمیع المستویات، ویعبّر الحكم الراشد عن 

تعاونیة بین الدولة و الممثلة بالسلطة التنفیذیة و بین المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما یعنى بآثار 

المفھوم الذي یرمز إلى نموذج تغییر :"كما یعرّف على أنّھ ، 2"التنمیة طویلة الأمد على أجیال متعدّدة

   .3"و تبدیل في دور الحكومات

   :إجرائیا

 من خلال كتابات البنك الدولي، و ھذا سعیا  إلى إیجاد 1989وم ظھورا منذ     عرف ھذا المفھ

الكیفیة التي یتم من خلالھا تحقیق التنمیة الإقتصادیة و محاربة الفساد في الدول الأفریقیة جنوب 

و قد إعتمدنا على . ، و من ھنا نجد أنّھ تم الرّبط بین الإدارة السیاسیة و النمو الإقتصادي4الصحراء

ھذا المفھوم من خلال دراستنا باعتباره یتوسط العلاقة بین الدیمقراطیة و التنمیة الإقتصادیة، فبتوفّر 

مبادئ الدیمقراطیة المساءلة تكون الإدارة حكیمة في اتخاذ القرارات و بالتالي الإستغلال الأفضل 

فریقیة تحقیقھ من خلال للموارد، مما یسمح بالوصول إلى تنمیة مستدامة، وھذا ما تسعى الدّول الإ

التي كانت " نیباد"تبنیھا لمبادئ الحكم الراشد، من خلال مبادرة الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا 

الجزائر من مؤسسیھا، عملت على تبني ھذه المبادئ وتكریسھا على أرض الواقع و نشرھا في 

  :حسب ما جاء بھ البنك الدّولي فیما یليإفریقیا، و تتمثل المؤشرات التي تمیز مفھوم الحكم الراشد 

 حق التعبیرو المساءلة   –

   الإستقرار السیاسي –

   فعّالیة الحكومة –

   ضبط الفساد –

   النوعیة التنظیمیة  –

  .  سیادة القانون –

  

                                                   
1 ) – The World Bank; Governance and Development; The World Bank Publication; Washington; 
DC; 1992; P1.    

  . 9،ص1997 ینایر  ،العامة للسیاسات وثیقة، المستدامة البشریة التنمیة لخدمة الحكم إدارة ،الإنمائي المتحدة الأمم برنامج ـ ) 2 
3 ) - Adel M. Abdellatif : Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. 
Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development; Seoul 20-
31 May 2003.p3 

، 1999، 10ـ سلوى شعراوي جمعھ، مفھوم إدارة الدولة و المجتمع ـالحكم الرشید، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة،ع )  4
  108ص
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 التنمیة الإقتصادیة :  

 : ا إسمیـ  

ا        ى أنّھ ا    : "   و نجد ھنا أنّ التنمیة تعرّف عل ة و استراتیجیة ش ة متكامل ستھدف تطویر و   عملی ملة ت

ب   ة جوان ذري لكاف ر ج ا تغیی ى أنّھ سیاسیة، إضافة إل ة و ال اة الإقتصادیة و الإجتماعی سین الحی تح

ع و         اة و المجتم ویر الحی ع و تط رد و المجتم شة الف ستوى معی ع م ى رف ؤدي إل ا ی اة مم الحی

ا       1"الإنسان ى أنّھ ة  : "، كما أنّنا نجد تعریفا للتنمیة المستدامة عل ي باحتیاجات الحاضر     التنمی ي تف الت

اء باحتیاجاتھم     ى الوف ادوین       ، 2"دون التقلیل من قدرة أجیال المستقبل عل ر و ب ا كل من می و یعرّفھ

دّلات                  :"بأنّھا ق مع ى تحقی ي المتوسط، بالإضافة إل رد ف ومي و دخل الف دخل الق ا ال زداد فیھ عملیة ی

  .3"عالیة من النمو في قطاعات معینة تعبّر عن التقدّم

  

  :إجرائیا     

دّ  ة            یع ى عملی ق عل ث أطل شرین، حی رن الع ي الق ة ف اھیم العالمی م المف ن أھ ة م وم التنمی مفھ

ذا       ن ھ ستینیات م ي ال تقلال ف د الاس وّل بع شیر للتح كة، وی یة متماس صادیة وسیاس م إقت یس نظ تأس

ة     و ھذا ما دفعنا لدراسة قضیة التنمیة  والقرن في كل من آسیا وإفریقیا،    خاصة الإقتصادیة و كیفی

ة و    ق التنمی ى تحقی ؤدي إل ا و ت ؤثر فیھ ي ت رات الت ة المتغیّ لال البحث عن طبیع سیدھا، من خ تج

دّولي        ك ال ف الب لال تعری ن خ ة  م ة الجزائری لال التجرب ن خ ذا م اء، و ھ ر  : " الرخ ي التغیّ و ھ

التطوّر     وجي،    النوعي و إعادة الھیكلة في البناء الإقتصادي، بما یتصل ب دّم التكنول الإجتماعي و التق

ادة                 ى زی نعكس عل ا ی الي، بم ومي الإجم اتج الق ادة الن و زی ة الإقتصادیة ھ سي للتنمی و المؤشر الرئی

واطنین     شي للم ستوى المعی صادیة و الم ة الإقت أثّر     4"الإنتاجی دى ت عیا لإدراك م ا و س ن ھن ، و م

ة      سیاسیة و الدیمقراطی ة ال ة الإقتصادیة بالتنمی تمكن       التنمی رات لل دّة مؤشّ ى ع ا إل ى تحویلھ  سعینا إل

  : من دراستھا و قیاسھا و التوصل إلى طبیعة العلاقة بینھا

 . النمو الإقتصادي  –

                                                   
 المجلد  الحادي و العشرینتحدّیات و جھود التنمیة في إفریقیا، بحوث أفریقیا و تحدّیات القرن : محمود صلاح الدین الدعوشيـ  )  1  

  . 117،ص 1997الثاني،القاھرة مصر،
، المركز العربي ـ الإفریقي "الواقع و الآفاق: الدیمقراطیة في الوطن العربي و افریقیا" ورقة قدّمت في اطار ندوة : ـ عبد االله تركماني)  2

   . 1 ،ص2007للإعلام و التنمیة، نواقشط، موریتانیا، 
   . 26، ص1992، ، عمان، الأردن1، دار الفكر، طمبادئ في التنمیة و التخطیط الإقتصادي:حربي محمد عریقات -) 3

2) - Adel M. Abdellatif:  Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity; Good 
Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development;  Seoul ; 20-31 May 
2003;  p 16.         
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 .معدّل دخل الفرد  –

 التضّخم  –

 الإستثمار  –

 میزان المدفوعات –

 المیزان االتجاري  –

  :الحدود الزمیة و المكانیة للدّراسة

    

 على تناول طبیعة العلاقة بین الحكم الراشد بمختلف آلیاتھ و علاقتھ بالتنمیة   تقوم ھذه الدّراسة  

 و ھي تمثل العھدتین 2007 إلى 1999الإقتصادیة في الجزائر، و ھذا خلال الفترة الزمنیة من 

حاسما في مسار التقویم الوطني الرئاسیتین للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، إذ مثلت ھذه الفترة منعطفا 

 من أجل تحقیق الأمن و الإستقرار و ترسیخ مبادئ الحكم الراشد ي عكفت الجزائر على انتھاجھ،الذ

لرفع مستویات النمو و تحقیق التنمیة الإقتصادیة، و ھذا من خلال القیام بالعدید من الإصلاحات الشاملة 

  الاجتماعیةالتي عرفھا كل من المیدانین السیاسي و الاقتصادي و انعكاسات ذلك على الحیاة 
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  :منھج الدراسة

  

     بناء على مشكلة الدّراسة البحثیة و تساؤلات الدّراسة و فرضیاتھا و لمناقشة ذلك سوف تعتمد 

  :الدّراسة على تكامل المناھج التالیة

 

 منھج تحلیل النظـم:    

اط السیاسي، یقوم على إعتبار النظام     یعدّ ھذا المنھج من أكثر المناھج استخداما في دراسة النش

وحدة التحلیل التي تتضمّن مجموعة من العناصر ترتبط ببعضھا البعض وظیفیا و بشكل منتظم، یعتبر 

ھذا المنھج على تحلیل عمل النظام  یعمل رائد التحلیل النظمي للحیاة السیاسیة،" دیفید ایستون"

 البیئة الداخلیة و الخارجیة على شكل مطالب  ولیدت و التي تكونالسیاسي من خلال بنیتھ من مدخلات

، و 1 في عملیات التحویل التي تجري داخل أبنیة النظام التشریعیة و التنفیذیةو مسانده، و یتم استیعابھا

تظھر بعد ذلك على شكل مخرجات للنظام من سیاسات و قرارات، مما یحدث عملیة التغذیة 

لمعلومات من البیئة إلى النظام، و تمثل رد الفعل عن ھذه القرارات الإسترجاعیة التي تعبّر عن تدفق ا

  .و ھذا ما یسمح للنظام بتقییم ما وصل إلیھ 

     

 و من ھنا كان إعتمدنا على ھذا المنھج بإعتبار أنّ النظام السیاسي الجزائري یتلقى مدخلات  یسعى 

البیئة الداخلیة فتتمثّل في الأوضاع للإستجابة لھا و یكون ھذا على شكل مخرجات، أما عن مدخلات 

التي كان یعیشھا الشعب الجزائري من اللاأمن و عدم الإستقرار، و تفشي ظاھرة الإرھاب و ما تبع 

ذلك من إنتشار للفساد الإداري و المالي من إختلاسات و تعسّف في ممارسة السلطة، إضافة إلى 

فّق الإستثماري، بسبب التخریب و التھدید الركود الإقتصادي و إنخفاض مستویات النمو و التد

الإرھابي الذي مسّ مختلف الھیاكل الإقتصادیة و الإجتماعیة بھا، كما نجد أیضا مطالب المجتمع و 

  . المتمثلة في التغییر و تحقیق الإستقرار السیاسي و الأمن و تحسین المستوى المعیشي

  

  

د المشروطیة السیاسیة و ھي شروط تضعھا    أما مدخلات البیئة الخارجیة فكانت بفرض قواع

المؤسسات الدّولیة لتقدیم المساعدات للدّول النامیة، إذ كانت تربطھا سابقا بمدى انتھاج الدّول لمسار 
                                                   

  .98،ص 1987،،الكویت1، شركة الربیعان للنشر و التوزیع،طأصول النظم السیاسیة المقارنة: كمال  المنوفي  -)  1
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التحوّل الدیمقراطي و الآن بتبني الدّول لمبادئ و آلیات الحكم الراشد، و ھذا كشرط أساسي لتقدیم 

  .  المساعدات لھا

ت ھنا فتكون بإستجابة فعلیة أو متوقعة، و ھذا ما نلمسھ من خلال الإصلاحات التي     و المخرجا

 في إطار ترسیخ مبادئ الحكم الراشد، فنجد قانون الوئام المدني و میثاق 1999إنتھجتھا الجزائر منذ 

 المصالحة الوطنیة والذي جاء كوسیلة لإستتباب الأمن و تدعیم الإستقرار السیاسي و العودة إلى

المسار الدیمقراطي، إضافة إلى القوانیین و البرامج الحكومیة المختلفة في سبیل تقدیم أداء حكومي 

جیّد و فعّال، بالإستجابة لمتطلبات الشعب و القیام بإصلاحات ھیكلیة للدّولة، من خلال إنشاء العدید 

یلھ بالدولة، كسبیل لتحقیق من الھیئات و الأجھزة لمكافحة الفساد و تكریس مبادئ الحكم الراشد و تفع

الإنعاش الإقتصادي و دعم النمو من خلال برامج الإصلاح الإقتصادي و تقدیم التسھیلات الضروریة 

  .تشجیعا للإستثمار

    

  أما التغذیة العكسیة فتشیر إلى تدفق المعلومات من البیئة إلى النظام السیاسي، و الآثار التي تحدثھا 

صادرة عنھ، و كانت نتیجة ھذه السیاسات في الجزائر تحقیق درجة كبیرة من القرارات و السیاسات ال

الإستقرار و الأمن و تحسّن ملحوظ في مستویات التنمیة الإقتصادیة و إنعكاسھا على تحسّن مستوى 

الحیاة، كما تبرز مساندة الشعب و موافقة لھذه الإصلاحات من خلال دعمھ المتواصل للرئیس عبد 

یقة و إعادة إنتخابھ لعھدة ثانیة بعد إنتھاء عھدتھ الأولى، إضافة إلى التأیید بالأغلبیة لقانون العزیز بوتفل

و ھكذا تبقى ھذه الردود . الوئام المدني و میثاق السلم و المصالحة نتیجة للإستفتاء الشعبي حولھما

  . مرتبطة بالمدخلات في عملیة مستمرة 

  

  منھج دراسة الحالة:  

نقوم بدراستھا من " حالة معینة" المنھج طریقة أو مدخلا للبحث یتم التركیز فیھ على      یمثل ھذا

مثل دراسة نظام أو فرد أو جماعة أو مجتمع أو مؤسسة، و یكون ھذا بشكل وافي و مستفیض بتناول 

 ، كما یقتضي ھذا المنھج التركیز على حالات محدّدة و التعمق1كافة المتغیّرات المرتبطة بالظاھرة

فیھا، و من ھنا كان تركیزنا على دراسة التّجربة الجزائریة في میدان الحكم الراشد و علاقتھ بالتنمیة 

الإقتصادیة بھا، لتكون دراستنا أكثر تركیزا و تخصّصیة و جمعا للمزید من البیانات و المعطیات، مع 

یة الإقتصادیة، و ھذا بالنظر التركیز على أھم العناصر في العلاقة بین موشرات الحكم الراشد و التنم
                                                   

  .268، ص 2004، ، مكتبة الآداب ، القاھرة، مصرسةمناھج البحث في علم السیا :عبد الغفار رشاد –)  1
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إلى ھذه العلاقة على أنّھا نسق من التفاعلات بین مؤشرات مختلفة ، و لھذا نركّز ، سعیا للوصول 

إلى طبیعة العلاقة التي تربطھما من خلال المؤشرات التي تعبّر عن كلا المتغیّرین و درجة الإرتباط 

  .  بینھا

 مدرسة المؤشرات : 

أدوات تستخدم الوقائع الاجتماعیة في التعبیر عن التغیرات : " أنھا  تعرف المؤشرات على

، فھي بذلك دلائل لوقائع وسلوكات، "الاجتماعیة، و تسعى لقیاس مدى تحقیق الأھداف الاجتماعیة

وھي تعبیرات عن أوضاع معینة یمكن للباحث أن یدركھا، و غالبا ما تكون . وأبنیة و علاقات مختلفة

یمكن للمفاھیم أن تتحول إلى مؤشرات دالة  و  الأشیاء والتعبیر عنھا بشكل علمي،مفیدة لكشف حقائق

  . 1یمكن تعریفھا إجرائیاً و إعطاؤھا أوزاناً ومقادیر

     و من بین الدراسات التي إعتمدت على ھذا المنھج نجد دراسة حول قیاس تقدم الإصلاح السیاسي 

قراطي ، و ھذا في إطار تأسیس مرصد للإصلاح العربي في في العالم العربي و علاقتھ بالتغییر الدیم

 عن كیفة قیاس تقدم الإصلاح  : مكتبة الإسكندریة، و تمحورت دراسات المرصد في سؤال رئیسي

، واختار فریق الخبراء بھ للإجابة على ھذا 2السیاسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي

المنھج تبلور منذ عقود في إطار النمو المتزاید للبحوث التقییمیة السؤال تطبیق منھج المؤشرات، وھذا 

 وانطلقت ھذه البحوث من فكرة أساسیة مبناھا أن صانع القرار یمكن أن  ، في إطار علم الاجتماع

، لكن المھم ھنا معرفة ما  یصوغ ویطبق سیاسات متعددة في مجالات السیاسة والاقتصاد والاجتماع

 ومن أبرزھا صیاغة  یاسات، و لھذا إعتماد الباحثون ھنا عدّة مناھج للتقییم،مدى فاعلیة ھذه الس

 ثم قام مرصد الإصلاح العربي بالبحث للتوصل  . مؤشرات كمیة وكیفیة لقیاس الفاعلیة في میدان ما

إلى مجموعة متناسقة من المقاییس لقیاس كل من الإصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي 

  .والثقافي

و ھذا ما اعتمدناه أیضا في دراستنا للكشف عن طبیعة العلاقة بین الحكم الراشد و التنمیة    

الإقتصادیة في الجزائر، فقد اعتمدنا على مدرسة المؤشرات من خلال تحویل كل من المتغیّرین إلى 

عّالیة الحق في المساءلة، الإستقرار السیاسي، ف: مجموعة من المؤشرات، فمن مؤشرات الحكم الراشد

أما بالنسبة لموشرات التنمیة الإقتصادیة . الحكومة، النوعیة التنظیمیة، سیادة القانون، مكافحة الفساد 

                                                   
   . 67 ص1984، وكالة المطبوعات ، مناھج وطرق البحث في العلوم السیاسیة:المنوفيكمال )  -)  1
  .  2008-5-14، یوم  صحیفة الأھرام المصریة،والاستجابة  الإصلاح العربي بین التحدي -) 2 
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. معدّل دخل الفرد، النمو الإقتصادي، التضخم، الإستثمار، المیزان التجاري، میزان المدفوعات: فھي

یعة علاقتھ بالتنمیة الإقتصادیة و و ھذا لمعرفة ما وصل إلیھ الحكم الراشد في الجزائر و تقییم طب

، و كیفیة تجسیدھا 2007 إلى سنة 1999الترابط الموجود ببینھما خلال الفترة الممتدة من بین سنة 

  .  في الواقع الجزائري 
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  : الدراسات السابقة

  

یة، و ذلك في   سعیھم      یعرف ھذا الموضوع إھتمام العدید من الباحثین و المنظّرین في مجال التنم

إلى إدراك العوائق التي تواجھھا التنمیة في دول عدیدة من العالم، ھادفین الوصول إلى السبل التي 

تمكّنھم من ایجاد حلول لھذه المشاكل، و كان ھذا من خلال إدراج العلاقة بین العدید من المتغیّرات و 

لحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة و أخرى المؤشّرات، و منھا نجد دراسات ناقشت العلاقة بین ا

ناقشت العلاقة بین الدیمقراطیة و التنمیة و مدى تأثّرھما ببعضھما البعض و اتجاه العلاقة بینھما، و 

  : ھذا ما سوف نلاحظھ من خلال عرضنا للدّراسات التالیة

لراشد و علاقتھ الحكم ا:" بعنوان" عادل محمد عبد اللطیف"و نجد في ھذا الإطار دراسة لـ)  .1

، و التي قدّمھا في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1"بالدیمقراطیة و التنمیة الإقتصادیة

تناول من خلالھا مفھوم الحكم الراشد و آلیاتھ المختلفة و عناصره وفقا للبرنامج الأممي و البنك 

تناول مفھوم الدیمقراطیة و الدّولي، و علاقتھ بحقوق الإنسان و مدى تدعیمھا و تطویرھا، ثم 

كیفیة تجسیدھا وفق ما جاءت بھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة، و قضیة تزاید الأنظمة 

الدیمقراطیة بالعالم، و بعدھا أدرج علاقة الدیمقراطیة بالحكم عامة و الحكم الراشد خاصة من 

ة الإقتصادیة بتعریفھا و خلال مختلف الدراسات التي تناولت ذلك، و من ثمّ تناول أیضا التنمی

مضامین أولى التقاریر حول التنمیة التي أصدرھا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، و أھم 

الإشكالات التي طرحتھا و علاقتھا بالدیمقراطیة و الحكم الراشد من خلال عدّة منظّرین، و 

 . حقیق التنمیة الإقتصادیةتجارب دولیة ، لیخلص في الأخیر أنّ على الدیمقراطیة ترشید الحكم لت

 

قیاس قوة الدّولة من خلال الحكم :" ، و المعنونة بـ"الأخضر عزي" و ھناك دراسة لـ )   .2

، حیث تناول مفھوم الحكم الراشد و دوره في تفعیل التنمیة 2"- التجربة الجزائریة-الراشد 

عالم الثالث، و التي المحلیة من خلال عرض خلفیة عن فشل السیاسات التنمویة و خصوصا في ال

أرجعھا إلى طبیعة النظام السیاسي الإقتصادي أي إلى أسلوب الحكم و عدم توفّر الشروط 

السیاسیة من مثل عدم توفّر الآداء المتمیّز للحكومات، ثم تطرّق إلى إشكالیة الدولة و الحكم في 
                                                   
1 -) Adel M. Abdellatif : Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. Good 
Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development Seoul 20-31 May 
2003 . 

 ، دار 1ات الإستراتیجیة، العدد، مجلة الدّراس)التجربة الجزائریة( قیاس قوّة الدّولة من خلال الحكم الراشد  :غالم جلطي، الأخضر عزي -)  2
  . 2006الخلدونیة، الجزائر، 
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 حقّق 1989ور سنة الجزائر منذ الإستقلال و من خلال مختلف الدساتیر، لیتوصل إلى أن دست

قفزة في مجال ترسیخ الدیمقراطیة بإنشاء التعدّدیة الحزبیة، ثم تناول دور الدولة في الإقتصاد من 

خلال عامل التصنیع و التحدیث و زیادة الحاجة إلى السلطات العمومیة نتیجة للتعقیدات في 

ر الحكم الراشد ھو محاربة الأنشطة بھدف التشریع و التنظیم، و أنّ الدور الجدید للدولة في إطا

الفقر و الفساد و حمایة المستھلك، ثم عالج بناء الدولة في فترة الأمیر عبد القادر و عبد الحمید 

بن بادیس، و بعدھا تناول كیفیة قیاس قوة الدّول و ھذا من خلال عرض دراسات مختلفة، ذاكرا 

 من خلال مختلف المراتب التي إحتّلتھا العناصر التي تشكل ھذه القوة و كیفیة تجسّیدھا بالجزائر،

وفقا لھذه المقاییس، و ختمھا بمجموعة من التوصیات بضرورة إقامة دولة القانون و زیادة 

  . الشفافیة 

  

وان   " بطرس بطرس غالي      : " و قد جاءت دراسة ل ـ   )    . 3 ة و    "تحت عن ین الدیمقراطی التفاعل ب

ة  ة1"التنمی سكو المتعلق اث الیونی ي إطار أبح ین  ، ف ة ب ة العلاق ي طبیع ت البحث ف ة، تناول  بالتنمی

ة         رار و ممارس اذ الق ة اتخ ا عملی ى أنّھ ة عل ة الدیمقراطی صود بالحتمی ت المق ومین، فتناول المفھ

صادي و        دّم الإقت ي التق ة تعن انون، و أنّ التنمی ة و سیادة الق ة و العدال ي الحرّی ة، و تتجسّد ف الرّقاب

ل    شعوب، و من         الإجتماعي و الثقافي، و أنّ ك راد و ال ات الأف ق تطلع سعى لتحقی ومین ی  من المفھ

ة         ة ترابطی ة، ھي علاق ھنا خلصت الدّراسة إلى أنّ طبیعة العلاقة بین كل من الدیمقراطیة و التنمی

دابیر         لال ت ن خ ون إلا م ن أن یك ة لا یمك ز الدیمقراطی ار أن تعزی ر، باعتب ا الآخ ا منھم دعم ك ی

ة تنموی  ة، و  إقتصادیة و إجتماعی شاركة الدیمقراطی لال الم ن خ ستمد مشروعیتھا م ة ت ة، و التنمی

ة     ة و حمای أنّھ لبناء التنمیة و الدیمقراطیة في العالم یجب الأخذ بالشروط القانونیة من تعزیز العدال

ة و الإقتصادیة من القضاء       حقوق الإنسان و حرّیة وسائل الإعلام، إضافة إلى الشروط الإجتماعی

ر و   ى الفق ل         عل سكو و ك ین الیونی اون ب ود و التع اثف الجھ رورة تك ع ض ذا م تغلال، و ھ الإس

ة و رسم            ق الدیمقراطی الأطراف الدّولیة من دول و منظمات دولیة و غیر حكومیة، من أجل تحقی

 .السیاسات الإنمائیة 

  

 

                                                   
 . 2004، ، مصر155 ، مجلة السیاسة الدّولیة، العدد التفاعل بین الدیمقراطیة و التنمیة: بطرس بطرس غالي و آخرین ـ) 1
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 ـ)    . 4 رى ل ة أخ ي دراس ق: "وف ة توفی ـ " راوی ومة ب ي  "و الموس ة ف ید و التنمی م الرش الحك

م الرشید و            1"یقیاافر ادئ الحك ة لمب ارة الإفریقی ي الق أثیر تبن دى ت ة م ى معرف ، سعت من خلالھا إل

شراكة              ادرة ال ة لمب ذا في اطار دراسة تحلیلی ا، و ھ ستدامة بھ التحوّل الدیمقراطي على التنمیة الم

اد "الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا   ي ال       "نیب ة ف اھیم الداخل ك من خلال توضیح المف ة من   ، و ذل علاق

ة و            ارة الإفریقی ة بالق ات التنمی ى أزم شراكة، إضافة إل ة و ال أسلوب الحكم، الحكم الرشید و التنمی

اد                      ادرة النیب ى مب ذه الدّراسة عل ي ھ زت ف د ركّ ة، و ق ق التنمی ا و تحقی دور الدّولة في التصدي لھ

سعى ل          ة النظراء، و التي ت ق    وما استحدثتھ من آلیة جدیدة تعرف بآلیة مراجع ة تطبی یم و مراقب تقی

ا         ن ھن ة، و م رات ثابت لال مؤش ن خ ة م دول الإفریقی ي ال ید ف م الرش ي   الحك ة ف صت المؤلف خل

ى أن مشروع               ا إل ة فیھ ة المختلف اعلات الأطراف الإفریقی ا وتف تحلیلاتھا للمبادرة من خلال وثائقھ

شة شاملة   المبادرة لم یظل جامداً بل خضع لعدّة تطورات ، وأنھ قد نجح في فتح الط         ریق أمام مناق

دول          درات ال دعم ق مح ب ا س ة، مم ارة الإفریقی ي دول الق م ف ضایا الحك ي لق دعم الغرب سیاسة ال ل

 .الإفریقیة لصیاغة برامج تنمویة تتناسب مع كل دولة إفریقیة

 

ـ  )  . 5 ة ل اني "دراس د االله تركم وان" عب ي و     : " بعن الم العرب ي الع ة ف ة و الدیمقراطی دل التنمی ج

ا ي   2"افریقی لال البحث ف ن خ ة م شاملة و الدیمقراطی ة ال ین التنمی ائم ب دل الق ت الج ي تناول ، و الت

ا،          ي و افریقی وطن العرب اتجاه العلاقة بینھما، إذا كانت الفاعلیة الإقتصادیة ھي مفتاح التنمیة في ال

ج إطار  أم أنّ  اصلاح النظام السیاسي ھو الحل للأوضاع التي تعیشھا، و كان ھذا من خلال ادرا       

ي توصل          ة الت مفاھیمي یعرّف كل من التنمیة و الدیمقراطیة، من خلال المؤشرات الأساسیة للتنمی

سلطات          ین ال إلى الأبعاد السیاسیة الھامة للحكم الرشید، و مبادئ الدیمقراطیة الأساسیة من فصل ب

را       ین مؤش ة ب سار العلاق ذا لإدراك م سیاسیة، وھ ة ال انون و التعدّدی یادة الق ومین و و س ت المفھ

التوصّل إلى مدى تأثیر كل منھا على الآخر، و من ھنا خلصت الدّراسة بعد تعرّضھا للإشكالیات         

ل         ذه العراقی رز ھ ا، أنّ أب ي وافریقی الم العرب ي الع ة ف ة و الدیمقراطی ن التنمی ل م ھ ك ي تواج الت

سی  تقرار ال شفافیة و الإس ق ال سیاسیة و تحقی ة ال لاح الأنظم یة، و بإص ة سیاس ى إقام ؤدي إل اسي ی

 .مؤسسات دیمقراطیة مستقرة و بالتالي تنمیة مستدامة و زیادة إستثمارات الدّولة 

   
                                                   

    .  2005،  القاھرة، مصر،1ط ،، معھد البحوث و الدراسات الأفریقیةالحكم الرشید و التنمیة في افریقیا :راویة توفیق ـ)  1
الدیمقراطیة في الوطن العربي و "  ورقة قدّمت في اطار ندوة جدل التنمیة و الدیمقراطیة في العالم العربي و افریقیا :عبد االله تركماني ـ)  2

   . 2007 ،، المركز العربي ـ الإفریقي للإعلام و التنمیة، نواقشط، موریتانیا"الواقع و الآفاق: افریقیا
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وان  "نیفین عبد المنعم مسعد " و" محمد السید سلیم " إضافة إلى دراسة أخرى لـ       . 6 ة  "، بعن العلاق

سیاسي و النظام    ، و التي تناولت طبیعة العلاقة بین1"بین الدیمقراطیة و التنمیة في آسیا       النظام ال

ة         ذه العلاق ا تصوّر ھ الإقتصادي في الأدبیات النظریة من خلال توضیح التیارات التي أفضت إلیھ

یس من الضروري وجود علاق            ھ ل رى أنّ ذي ی رین  فنجد تیارین، تیار التحدیث و ال ین المتغیّ  و ة ب

ة      أنّھ إن وجدت  تكون فیھا التنمیة الإقتصادیة ھي أساس الدیمقرا    ا كانت طبیع ق مھم ة، و تتحق طی

ة            أثیر التنمی اه ت ة باتج ضویة وثیق ة ع ا علاق اني فیعتبرھ ار الت ا التی سائد، أم سیاسي ال ام ال النظ

 . السیاسیة على التنمیة الإقتصادیة، لأن الدیمقراطیة أساس الإقتصاد الحر و الخاص

وم كل                 ا ضبط مفھ اط منھ دّة نق ى ع ذه الدّراسة عل ة، و         و قد قامت ھ ة و التنمی من الدیمقراطی

راز دور           ارة الآسیویة، خاصة شرق آسیا، و إب توضیح العلاقة بینھما و اتجاھھا في بعض دول الق

ة أنّ       ذه الدّراس صت ھ ذا خل یویة، و بھ ارب الآس اح التج ة و نج داث التنمی ي اح افي ف ر الثق المتغیّ

روف س       ي ظ صادیة ف ة اقت ت تنمی د حقّق یویة ق دّول الآس م ال ة، و   معظ سلطیة و دیكتاتوری یة ت یاس

ة             ى الدیمقراطی دریجیا إل ى التحوّل ت بمجرد تحقیقھا لمستوى معین من التطوّر الإقتصادي سعت إل

و       ع نح ھ المجتم ستمر إلا بتوجّ ة لا ت ا أن التنمی صادیا، كم ة اقت ات النامی ي المجتمع ر ف ي تزدھ الت

  .    الدیمقراطیة 

  

     

ي ال تمعن ف إن ال ذا ف ت      و ھك ا تناول ل أنّھ ن التوصّ ا م الفا یمكنن ھا س م عرض ي ت ات الت دراس

ة و             ة و أخرى الدیمقراطی م الراشد و التنمی ین الحك ة ب ة العلاق ا حول طبیع الموضوع من حیث بحثھ

دّول    سب ال ذا ح رى و ھ ة لأخ ن دول ا م تلاف اتجاھھ ا، و إخ رض مفھومھ لال ع ن خ ة م التنمی

دّول الإفریقی       دیمقراطي  و         المدروسة، فنجد أنّ ال ي المسار ال سعى لتبن ة ت دّول النّامی ر من ال ة و الكثی

صائص          ذه لإدراك خ تنا ھ راء دراس ى إج ا إل ا دفعن ذا م ة، و ھ ق التنمی د لتحقی م الراش ادئ الحك مب

ة دراسیة               ى حال التركیز عل ذا ب ھ، و ھ التجربة الجزائریة وما مدى تجسید الحكم الراشد بمختلف آلیات

بیل الت ى س دة عل سابقة    واح ات ال ین الدّراس ا، فح زا و تعمّق ر تركی ة أكث ون الدّراس عیا لتك خصّص س

ت               ي تناول ا الدّراسة الت ة و الآسیویة، أم دول الإفریقی ى كل ال ة عل ة بصفة عام ق العلاق ت تطبی تناول

د و ربطھ بمكافحة                   م الراش ع تعریف الحك ا م ة بھ م و الدّول الجزائر فكان تركیزھا على إشكالیة الحك
                                                   

 .1997، ، مركز الدراسات الآسیویة، مصرة بین الدیمقراطیة و التنمیة في آسیاالعلاق: نفین عبد المنعم مسعد محمد السید سلیم،ــ )  1
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م           الفقر ى مؤشرات الحك ، إضافة إلى قیاس قوة الدّولة من خلال مؤشّراتھا المختلفة، لكن لم تتطرق إل

ري  ع الجزائ سیدھافي الواق ة تج د و كیفی ین   ، الراش ة ب ة العلاق تنا لطبیع ي دراس دناه ف ا إعتم ذا م و ھ

ة   الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة بتحویل كل من متغیّري العلاقة إلى مجموعة من ال       رات قابل مؤشّ

ا        دى تأثّرھ رات و م ف المؤش ین مختل ة ب یم العلاق سعى لتقی ائج ن ى النت صول عل د الح اس، و بع للقی

  .ببعضھا البعض و طبیعة ھذه العلاقة

  

  
  

  

  

  

  

  



 20 الحكم الراشد و علاقتھ بالتنمیة الإقتصادیة في الجزائر                           فصـل الثانــي         ال
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
المقاربة المعرفیة للحكم الراشد و دوره في التنمیة 

  الإقتصادیة 
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  ح للحكم الراشد مكانة كبیرة في مختلف الدراسات الأكادیمیة على المستوى المحلي أو    لقد أصب

الدولي، خاصة بعد الأزمة الإفریقیة في نھایة الثمانینات و ھذا لربطھ بقضیة التنمیة، و التي تمثل مسألة 

ھذا ما نجده من خلال رئیسیة في الإھتمام الدّولي، اذ اعتبر السبیل لتغییر الأوضاع و تحقیق التنمیة، و 

البنك الدّولي، الأمم المتحدة، منظمة : ماجاءت بھ العدید من المؤسسات و المنظمات الدّولیة من مثل 

الشفافیة الدّولیة، و من ھنا سعت كل من ھذه المؤسسات و الخبراء و المنظرین، إلى تقدیم العدید من 

ختلف أبعاده و معاییره و طبیعة العلاقة التي التفسیرات حول دواعي ظھور و انتشار ھذا المفھوم و م

تربطھ بالتنمیة الإقتصادیة و دوره في تفعیلھا، و ھذا ما سوف نتناولھ من خلال ھذا الفصل من أدبیات 

  . كل من المفھومین و الترابط بینھما من خلال مختلف القراءات الموجودة  
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   النظریة لمفھوم الحكم الراشدالأسس: المبحث الأول 
  

 الظھور و المفھوم: الحكم الراشد: المطلب الأول 

  ظھور الحكم الراشد -

  تعریفھ -

  أبعاد و عناصر تفعیل الحكم الراشد: المطلب الثاني 

  أبعاد الحكم الراشد -

  عناصره -

  الحكم الراشد و علاقتھ بالدیمقراطیة: المطلب الثالث 
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  الأسس النظریة لمفھوم الحكم الراشد : لأول المبحث ا   
  

من خلال ھذا المبحث نسعى إلى التعریف بمفھوم الحكم الراشد بمختلف مقارباتھ وتبیان أبعاده و    

الأسباب التي أدت إلى انتشاره ، و العناصر و الآلیات التي تمكّن من تفعیلھ في الواقع الدّولي و من ثم 

  . لدالة علیھ و علاقتھ بالدیمقراطیةمختلف تصنیفات المؤشرات ا

  الظھــور و المفھــوم: الحكم الراشـــد:   المطلــب الأول 
 :  ظھور مفھوم الحكم الراشد :الفرع الأول

  یُعبّر مفھوم الحكم الراشد عن ممارسة السلطة السیاسیة و إدارتھا لشؤون المجتمع و موارده لتطویره 

فیعود إلى اللغة الفرنسیة، إذ تمّ إستخدامھ لأول مرة " حكم" أصل كلمة أما عن: إقتصادیا و إجتماعیا، 

و " Gouvernance"، فھو ترجمة لكلمة "حكومة"في القرن الثالث عشر كمصطلح مرادف لكلمة 

، و التي تمثل دولة أو جماعة " حكم شؤون منظمة:" أو بعبارة شاملة " التوجیھ"و " القیادة"التي تعني 

 1978 و بعدھا ظھر ھذا المفھوم كمصطلح قانوني عام  .1سة عمومیة أو خاصةاقلیمیة أو مؤس

  .لیستخدم على نطاق واسع للتعبیر عن تكالیف التسییر العام
   ثم نتیجة للتطوّرات التي عرفتھا الحیاة السیاسیة أخذ المفھوم بعدا آخرا، إذ دخلت فواعل جدیدة في 

مؤسسات :  لم تعد حكرا على الحكومة، و من ھذه الفواعل نجدتسییر الشؤون العامة للدّولة و بالتالي

المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المؤسسات الربحیة، التي أصبحت تشارك في طرح الأمور و أخذ 

لم تعد كافیة لتلبیة متطلبات جدیدة، و لھذا جاء " حكومة " المبادرة في كثیر من الأحیان، إذ أن كلمة 

 ووضع السیاسات العامة التي تسیر وفقھا الدّولة، و ھو مفھوم الحكم الراشد الذي مفھوم جدید لتلبیتھا

یمثل انعكاسا  للتطوّرات و التغیّرات الحدیثة، و من ھنا أرجع الباحثون ھذا التغیّر في دور و بیئة 

  : 2الحكومة إلى عدّة عوامل منھا

  

یة للدّولة، باعتبارھا الفاعل ظھور العدید من المتغیّرات التي شكّكت في النظرة التقلید -

الر ئیسي في صنع السیاسات العامة، ھذه السیاسات التي أصبحت تتأثر أكثر بالبیئة 

  .الدّولیة من مثل المؤسسات و المنظمات الدّولیة و مؤتمرات الأمم المتحدة

                                                   
1 _)  Mohamed Cherif Belmihoub;Les institutions de l economie de marche a l epreuve de la bonne 
gouvernance; Reuvue Idara; Ecole national d administration; Alger; Algerie;2005; P11. 

 ، 248 ع  مجلة المستقبل العربي، مركز الدّراسات العربیة، ،- الحكم الراشد-مفھوم إدارة شؤون الدولة و المجتمع: لوى شعراوي جمعھس -) 2
  . 109ص  ، 1999
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تغیّر العلاقة بین الحكومة و غیرھا من مختلف الفواعل الإجتماعیة، من قطاع خاص و  -

ع مدني، إذ أصبح لھم كذلك دور كبیر في الإدارة العامة، و ھنا ظھر ما یعرف مجتم

 .بالشراكة بین الحكومة و القطاع الخاص و القطاع الأھلي

بروز منظومة قیم جدیدة محل المنظومة التقلیدیة، مما أدى إلى الإنتقال من مفھوم  -

 .الإدارة العامة إلى الإدارة الحكومیة 

 

ر الفعلي و التوسع الذي عرفھ مفھوم الحكم الراشد یعود إلى نھایة الثمانینات لإعتماده       إنّ الإنتشا

من قبل المؤسسات الدّولیة المانحة كالبنك الدّولي و صندوق النقد الدّولي و مختلف الھیئات و المنظمات 

ة للصعوبات التي الدّولیة، و قد جاء كمحاولة لتحسین أوضاع المجتمعات السائرة في طریق النمو، نتیج

وجدتھا ھذه الدول في تطبیق برامج التعدیل الھیكلي و الأخطاء في تسییر شؤونھا، و قد أرجع ھذا إلى 

 في تقریر لھ 1992غیاب الشفافیة و المساءلة في تسییر أمور الدّولة، و ھذا ما أكّده البنك الدّولي عام 

راشد ھو مفتاح التنمیة بالدّول النامیة، وھذا من خلال حول الحكم الراشد و التنمیة، إذ اعتبر أنّ الحكم ال

و من ھنا نجد أن الإنتشار و الرّواج الذي عرفھ ھذا .حسن تسییر مواردھا الإقتصادیة و الإجتماعیة

  :1المفھوم یعود إلى عدّة أسباب منھا الواقعیة والأكادمیة

 :  الأسباب الواقعیة- )1

ة فشل السیاسات الداخلیة للدول النامیة، جاء ھذا المفھوم لیبرز للمؤسسات المانح -

خاصة التي تنتھج المنھج الإشتراكي و ھو السبب في الإخفاقات المتكررة في عملیة 

  .التنمیة، و ھذا مادفع بھذه  المؤسسات إلى اعتماد التوجّھ اللیبرالي في طرح المفھوم

 النظام الشیوعي، مما  توسع نطاق اللیبرالیة الجدیدة بعد انتھاء الحرب الباردة و سقوط -

سمح للدّول المانحة بربط مساعداتھا للدّول النامیة بشروط سیاسیة قائمة على تبني 

 .مبادئ الحكم الراشد و اللیبرالیة، باعتبارھا الوسیلة الوحیدة لتحقیق التنمیة الإقتصادیة

مة  تصاعد قضایا الفساد عالمیا مما أدى إلى ضرورة التفكیر في آلیات تجعل الأنظ -

أكثر شفافیة للقضاء علیھا، كما عرفت ظاھرة الفساد انتشارا كبیرا في الشركات 

الأمریكیة، مما دفع بمنظمة التنمیة و التعاون الإقتصادي إلى اصدار مجموعة 

 .   إرشادات تندرج ضمن ما یسمى بالحكم الرشید للمؤسسات 

                                                   
، ورقة مقدّمة في الملتقى الدّولي حول الحكم الراشد و نمیة في الوطن العربي متطلبات الإدارة الرشیدة و الت:كمال بلخیري و عادل غزالي -) 1

   . 416-415 ، ص2007 أفریل 9-8استراتیجیات التغییر في العالم النامي،جامعة سطیف، الجزائر، 
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  :   الأسباب الأكادمیة-)2

س تطوّرا طبیعیا بالنظر إلى مفھوم التنمیة و التنظیر، إذ تم     إنّ مفھوم الحكم الراشد یعك

التحوّل من المشروعات التنمویة في الخمسینیات إلى الإھتمام ببرامج تنمویة متكاملة في أواخر 

التسعینات، و من ثم إلى إعادة الھیكلة في السیاسات عن طریق برامج الإصلاح الإقتصادي التي 

 المانحة على الدّول النامیة كشروط سیاسیة للتنمیة، فنجد ھنا أنّ ھذه طرحتھا المؤسسات الدّولیة

المؤسسات عملت على ربط التنمیة بالسیاسة بعدما كانتا تشكلان قبل حقلان منفصلان كما 

 .  ربطت منح ھذه المساعدات بشرط إعادة تشكیل النظام السیاسي 

 

 :تعریف الحكـم الراشـد : الفرع الثاني 

لمفاھیم في العلوم الإجتماعیة تطرح عدّة إشكالیات خاصة عند ترجمتھا من اللّغة       إنّ ا

الإنجلیزیة أو الفرنسیة إلى العربیة، و ھذا لعدم وجود ترجمة واحدة متفق علیھا، و من بین ھذه 

بالفرنسیة،إذ تعرف عدّة " Gouvernance"بالإنجلیزیة أو"Governance"المفاھیم نجد 

لحاكمیة، الحوكمة، الحكم الواسع، الحكمانیة، إدارة شؤون الدولة و المجتمع، ا: ترجمات و منھا

الحكم الصالح كما یرى باحثون آخرون أن الترجمة الأفضل للمفھوم ھي الحكم الراشد، و ھذا نتیجة 

و قد اعتمدنا في دراستنا مصطلح الحكم . للتدقیق اللّغوي و الجوانب المعجمیة للنعت راشد أو رشید

  .شد باعتباره مصطلح شامل و مستعمل على نطاق واسع الرا

    إضافة إلى إشكالیات الترجمة التي  عرفھا المفھوم، فقد عرف تعدّدا في التعاریف من ھیئات و 

مارتن "باحثین، ومن ھنا نستند في رصدنا لھذه التعاریف إلى التقسیم الذي جاء بھ 

جموعتین، الأولى تعریفات موجھة للسیاسة و ، إذ نظّمھا في م) Martin Doornbos"(دورنبوس

  :1الثانیة تعریفات أكادیمیة

 :تعاریف مؤسساتیة – )1

  و تكون ھذه التعاریف مرتبطة بالمؤسسات الدّولیة التي تسعى للتدخّل في السیاسات الداخلیة للدّول 

 فق مع مبادئ تفرضھاالنامیة من خلال أنماط جدیدة من الھیمنة، و ھذا بتشكیل ھیاكل سیاسیة للدول تتوا

المؤسسات المانحة، و تكون ھذه التعاریف مبنیة على أساس مقاربات سیاسیة و إقتصادیة، وتتجسّد 

الذي یعدّ أوّل من بادر باستخدام مضامین الحكم الراشد " البنك الدّولي"المقاربة الإقتصادیة في طرح 

                                                   
    .27، ص 2005 مصر، ،القاھرة،1، معھد البحوث و الدّراسات الإفریقیة،طالحكم الراشد و التنمیة في افریقیا:راویة توفیق -) 1
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نات على إثر دراسة حول الأزمة الإقتصادیة في بشكل واسع كآلیة لإدامة التنمیة، و ھذا في نھایة الثمانی

  .، إذ عرّفھ بصفة عامة أنّھ ممارسة للسلطة السیاسیة لإدارة شؤون الدولة1989افریقیا سنة 

     لكن مع بدایة التسعینات عمل خبراء البنك الدولي على تطویر تعاریف أكثر دقّة للمفھوم و ھذا ما 

أسلوب ممارسة القوة :" ، إذ عرّفھ أنّھ1992التنمیة الصادر عام جاء في تقریره حول الحكم الراشد و 

، ویمكن من خلال ھذا التعریف 1"في ادارة الموارد الإقتصادیة و الإجتماعیة للدّولة من أجل التنمیة

التوصل إلى ثلاث مظاھر لھذا المفھوم و ھي شكل النظام السیاسي و كیفیة تسییر السلطة للموارد 

جتماعیة للدّولة، إضافة إلى قدرة الحكومة على تشكیل و تنفیذ السیاسات و المھام الإقتصادیة و الإ

أي أنّھ یبرز سبل و طرق إدارة القطاع العام للاستخدام الجیّد للموارد الإقتصادیة و . المكلفة بھا

  .الإجتماعیة من أجل تحقیق التنمیة

ط بین تطویر الإدارة و التنمیة في الدّول     فالبنك الدّولي من خلال ھذا التعریف یعمل على الرّب

النامیة، نظرا للفشل الذي كانت تعرفھ المشاریع التنمویة بھا، فقد أرجع خبراءه ھذا الفشل إلى سوء 

الإدارة و التسییر بھذه الدول، إذ لم تكن تلتزم بالبرامج و القوانین في واقع الأمر و تعمل على إعاقة 

ي إشراك المستفیدین و المتأثرین بتصمیم و تنفیذ المشاریع، مما أدى إلى إضافة إلى الفشل ف. تنفیذھا

تقلیص مدى استمراریتھا في المستقبل، و من ھنا یبرز الحكم الراشد كضرورة أساسیة لخلق و دوام 

   .    2البیئة الداعیة للتنمیة التي تتسم بالقوة و العدالة، و مكمل أساسي للسیاسات الإقتصادیة

، منذ )Aart Kraay(و آرت كراي) D.Kaufman(مل خبراء البنك الدّولي دانیال كوفمان    لقد ع

 2000أكثر من خمسة عشرة سنة للوصول إلى مفھوم أكثر دقّة حول الحكم الراشد، فكان ذلك عام 

تسییر الشؤون العامة، "، تحت عنوان"Finances et Developpememt"حسب ماورد في مجلة 

، و "القواعد و المؤسسات التي من خلالھا تمارس السلطة في الدّولة: " فعرّفاه أنّھ" عملمن التقییم إلى ال

 :3تتمثل ھذه القواعد و المؤسسات في ما یلي

 .العملیة التي من خلالھا یتم اختیار حكومات مسؤولة و مراقبتھا و تغییرھا .1

 .ة و عادلةقدرة الحكومات على حسن تسییر مواردھا وبلورة و تنفیذ سیاسات ناجح .2

 . احترام المواطنین و الدّولة للمؤسسات التي تحكم تفاعلاتھم الإقتصادیة و الإجتماعیة  .3

      

                                                   
1 ) – The World Bank; Governance and Development; The World Bank Publication; Washington; DC; 
1992; P1.    

  . 14 ، ص2003، المركز العربي للتنمیة الإداریة، عمان، الأردن، الحكمانیھ قضایا وتطبیقات: زھیر عبد الكریم الكاید –)  2
3 ) - Brahim Lakhlef: La Bonne Gouvernance; Dar el Khaldounia; Alger; Algerie; 2006; P10 .  
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عرّف الحكم الراشد وفقا لمقاربتھ السیاسیة، التي لا " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"     في حین أنّ 

لإقامة دولة حقوقیة تحترم حقوق الإنسان و تعتبره فقط وسیلة لتحقیق الفعّالیة في التسییر و إنّما وسیلة 

ممارسة السلطة الإقتصادیة و السیاسیة و الإداریة :" مبادئ الدیمقراطیة، و على ھذا الأساس یعرّفھ أنّھ

لإدارة الشؤون على كافة المستویات، و یضم الآلیات و العملیات و المؤسسات التي یمكن من خلالھا 

 عن مصالحھم، و ممارسة حقوقھم القانونیة و الوفاء بالتزاماتھم و تسویة الأفراد و الجماعات من التعبیر

، و من ھنا نجد أنّ برنامج الأمم المتحدة ركّز في تعریفھ للحكم الراشد على أبعاده الثلاثیة 1"خلافاتھم 

 من سلطة اقتصادیة و ما تشملھ من عملیات صنع القرار التي تؤثر على الأنشطة الإقتصادیة لبلد ما

بالإقتصادیات الآخرى، و سلطة سیاسیة و التي تعمل على صیاغة السیاسات العامة، و اخرى إداریة 

  .  تسعى إلى تنفیذ ھذه السیاسات

  

و ھي  ) الحكومة( و تتجسّد ھذه الأبعاد في مكوّنات الحكم الراشد، و التي تتمثل في الدّولة     

لقطاع الخاص و ھو المؤسسات الخاصة و السوق المؤسسات السیاسیة و مؤسسات القطاع العام، و ا

الحر، و المجتمع المدني و الذي یضم الأفراد و الجماعات التي تتفاعل إجتماعیا و سیاسیا و إقتصادیا و 

و من ھنا فإنّ مفھوم الحكم الراشد حسب برنامج الأمم المتحدة فإنّھ . ماتشكلھ من منظمات في المجتمع

رة تقلیدیة إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات المواطنین، و تستخدم الآلیات و یعكس تطوّر الإدارة من إدا

  . العملیات المناسبة لتحقیق الأھداف المرجوة من المشاریع بكل شفافیة و مسؤولیة أمام المواطنین

  : 2  كما تناول البرنامج الأھداف الرئیسیة التي یسعى الحكم الراشد إلى تحقیقھا و تتمثل في ما یلي

 حقیق الإنسجام و العدالة الإجتماعیة بتحدید الحد الأدنى من مستوى المعیشة لكافة المواطنین  ت

 .و تحقیق مستوى من الحیاة الكریمة لھم 

  تحقیق و ادامة حالة من الشرعیة في المجتمع . 

  ّالكفایة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة و في تخصیص و استغلال الموارد العامة، إذ أن 

ة تعني ضرورة وجود تشكیلة من المؤسسات، تستخدم القوانین و الإجراءات التي تعمل على الرشاد

 .خلق و إدامة بیئة إجتماعیة تسمح بتنمیة إنسانیة جیدة تشمل كافة الجماعات بالمجتمع

  : كما نجد مؤسسات دولیة أخرى عملت على تعریف الحكم الراشد ومنھا

                                                   
1 ) – United Nations Development Programme: Governance for Sustainable Human Development; 
UNDP Policy Document; 1997; P 3.   

   .15 ، ص مرجع سابق، الحكمانیھ قضایا وتطبیقات: زھیر عبد الكریم الكاید -) 2
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استعمال السلطة السیاسیة و :" ، التي عرّفتھ أنّھ(OCDE)ادیة     منظمة التعاون و التنمیة الإقتص

،و نجد ھنا 1"تطبیق الرّقابة على تسییر الموارد في المجتمع، من أجل تحقیق تنمیة إقتصادیة و إجتماعیة

التركیز على قدرة السلطة السیاسیة في توفیر البیئة و الإجراءات القانونیة اللازمة لتمكین الفاعلین 

 و إحترام  دیین من تحقیق التنمیة، و ھذا من خلال محاسبة العناصر السیاسیة في الحكومةالإقتصا

   .حقوق الإنسان و حكم القانون

 La Commission Sur La Gouvernance)" لجنة الحاكمیة العالمیة"     كما نجد أیضا 

Globale ) ة یمكن من خلالھا تنسیق عملیة متواصل :" 2 على أنّھ1995  التي عرّفتھ في تقریرھا عام

المصالح المتضاربة بین مختلف الفواعل، كما یتضمن المؤسسات الرسمیة و غیر الرسمیة التي اتفقت 

  " .علیھا المجتمعات لخدمة مصالحھا

 : التعاریف الأكادیمیة – )2

ت الباحثین و      دفع تناول أدبیات المؤسسات الدّولیة لمفھوم الحكم الراشد و آلیاتھ، بالعدید من محاولا

المنظّرین للوصول إلى تعریف أكثر شمولا و وضوحا، و قد جاءت ھذه التعاریف مركزة على الأبعاد 

التي طرحتھا ھذه المؤسسات، فاعتمدت بعضھا على عنصر التفاعل بین الحكومة و المجتمع المدني، 

ه أسلوب یھتم ، الذي اعتبر)Marten Boos"(مورتن بوس"كأساس لتعریفھ و ھذا ما نجده عند 

بالأنظمة التي تشكل مجموعة من المبادئ الأساسیة لتنظیم الحیاة العامة و ما تحتویھ من مؤسسات 

، فیرى أنّھ ادارة التفاعلات )Hermut Elsenhans"(ھرمیت السنھانس"حكومیة و غیر رسمیة، أما 

  .بین مختلف العناصر من الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني

ا ھناك من اعتمد في تعریفھ للحكم الراشد على الأھمیة التحلیلیة و الإسھامات الإمبریقیة، فنجد     كم

، الذي یربطھ بمفھوم النظام في تحدید مجموعة من القواعد )Goran Hyden"(جوران ھایدن"

و تمثل ھذه الأساسیة التي تنظم المجال السیاسي، و التي تعمل في اطارھا الدولة و المجتمع المدني معا، 

القواعد الدساتیر و القوانین و التنظیمات الإداریة، و یحدّد الأبعاد الإمبریقیة للحكم الراشد في ثلاثة 

  :3مجموعات

 و تتعلق بتأثیر المواطنین و تتضمن المشاركة السیاسیة و الإستجابة :  المجموعة الأولى

 . لتفضیلات الأفراد و المساءلة العامة

                                                   
1 ) - Bouriche Riadh : La Gouvernance;   ورقة مقدّمة في الملتقى الدّولي حول الحكم الراشد و استراتیجیات التغییر في العالم

            .                                                                 217،ص 2007 أفریل 9-8سطیف، الجزائر، النامي،جامعة 
2 ) - Brahim Lakhlef: La Bonne Gouvernance; op cit ; P 14.  

   . 31، ص   مرجع سابق، الحكم الراشد و التنمیة في افریقیا:راویة توفیق -)  3
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 و تمثل القیادة المسؤولة المستجیبة و تتضمن انفتاح عملیة صنع القرار و : المجموعة الثانیة 

 .الإلتزام بحكم القانون 

 و ھي تجسد العلاقة بین مختلف الجماعات داخل المجتمع، و تتضمن :  المجموعة الثالثة

  . المساواة السیاسیة و التسامح بین الجماعات المختلفة 

یكشف عن طریقة اتخاذ :"فیرى أنّ الحكم الراشد )Francois Castaing"(فرانسوا كاستین"   أما 

و یفترض ھذا التعریف . 1القرار بفاعلیة في اطار جماعة ما، أین یفترض الإعتراف بتعدّد مواقع السلطة

أنّ اتخاذ القرار یمكن أن یتخذ أشكالا متعدّدة، مما یعني أنّ الحكم أوسع من الحكومة التي تصبح شكلا 

 : 2كم، كما یتضمن التعریف أربعة عناصر للحكم الراشد و ھيمن أشكال الح

 .الحكم الراشد ھو طریقة اتخاذ القرارات   .1

 . یتم أخذ ھذه القرارات في اطار منظمة جماعیة  .2

 . و تضم ھذه المنظمة مواقع سلطة متنوعة  .3

 . و الھدف ھنا ھو ضمان الفاعلیة  .4

كم الراشد ھو اصلاح لطریقة تنظیم الدولة مما یمكن من خلال تعریفھ توصّل أنّ الح" كاستین"    إنّ 

  . من إعادة توزیع الأدوار بھا 
     

    من خلال ما تم عرضھ من مختلف تعاریف حول الحكم الراشد نلاحظ أن ھناك تعدّد في  المحاور و 

، )Ra Rodes( الأبعاد التي اعتمد علیھا الباحثین في تعریفاتھم، و على ھذا الأساس قام را رودس 

   : 3 بجمع  تعاریف الحكم الراشد في ستة محاور و ھي

 بتقدیم الخدمات یتعلق الحكومي فیما التدخل جانب من السوق آلیات بین العلاقة یدرس :لالأو المحور

 الاتجاه و العامة النفقات وضغط الحكومي التدخل من الحد الاتجاه ھذا یعكس ما وعادة العامة

 . فقط الضرورة عند إلا تتدخل لا التي دولة عن رللتعبی كمؤشر نحوالخصخصة

 عمل كیفیة العملاء و مطالب الأعمال و ومنظمات الخاصة المنظمات على التركیز : يالثان المحور

 . مصالح المنتفعین و العملاء  تحقیق من أجل المنظمة داخل النظام

                                                   
1 ) - Francois Castaing:La Gouvernance: Deli d`une Approche non normative; Revue Idara; n 30; 
Ecole national d administration; Alger; Algerie;2005; P110-113.   
2 ) – Brahim Lakhlaf; Op cit; P 11 .  

 المعرفة إقتصاد في الإندماج وفرص البشریة التنمیة حول الدولي  الملتقى،البشریة التنمیة لفھم متكامل منظور نحو :بوحنیةقوي     -)3 
   . 12-11، ص 2004ورقلة، الجزائر، ، جامعة 2004 مارس 10 - 09 البشریة والكفاءات
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 في الأعمال إدارة إدخال أسالیب على مالقائ و الجیدة الحكومیة الإدارة اتجاه عن یعبر :الثالث المحور

  الخدمة ،معاملة ملتقى ،التمكین الذكاء ،قیاس المنافسة مثل الجدیدة، من القیم وإدخال العامة المنظمات

 وتقلیص الإداري الإصلاح من خلال الإداریة و السیاسیة بین الجوانب عن الربط یعبر : الرابع المحور

 وتعظیم الإداریة اللامركزیة و الخاص القطاع نحو الاتجاه وتشجیع الحكومیة حجم المؤسسات

 . الحكومیة غیر دورالمنظمات

من  عدد بین الرسمیة وغیر الرسمیة للتفاعلات حصیلة العامة یعتبر السیاسات  :الخامس المحور

الحكومة  تعد لم المركزي حیث و المحلي المستوى على ) مدني خاص،مجتمع ،قطاع حكومة( الفاعلین

 . الفاعلین بین الأدوار في مساواة ھناك وأن الوحید فاعلال

 عدد في المنظمة الشبكات من مجموعة إدارة في یتمثل الحكمم الراشد جوھر أن یرى : السادس المحور

  . الحكومیة  من الأجھزة

ھ بین   إنّ التعریف الذي اعتمدناه من خلال دراستنا ھذه، ھو التعریف الذي طرح البنك الدّولي في ربط

أسلوب ممارسة السلطة في ادارة الموارد الإقتصادیة و الإجتماعیة :" الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة

 .  و ھذا في سعینا إلى دراسة طبیعة العلاقة بین المفھومین ". للدولة من أجل التنمیة

   أبعـاد و عنـاصر تفعـیل الحكـم الراشــد:   المطلــب الثاني

  
   أبعـاد الحكـم الراشــد :الفرع الأول

    اعتبرت مختلف التعاریف التي جاءت بھا المؤسسات الدّولیة حول الحكم الراشد، أنّھ ممارسة سلطة 

سیاسة وإقتصادیة و إجتماعیة وفق میكانیزمات و عملیات یحقق من خلالھا المصالح المختلفة، و من 

  : إجتماعیة، و إداریة-، إقتصادیةھنا نلمس أن لھذا المفھوم أبعاد مختلفة و ھي سیاسیة

  : البعد السیاســي_   )1

    و یتعلق ھذا البعد بطبیعة السلطة السیاسیة و شرعیة تمثیلھا، و ھذا باعتبار أنّ الشرعیة و التمثیل 

یجسدان الصلة الصحیحة بین الحاكم و المحكوم، مما یؤدي إلى التفاعل الإیجابي بینھما و تعاونھم و 

مة الصالح العام الذي یتحقق من خلالھ مصالح الأفراد، و لا یكون ھذا في الدّولة إلا إذا سعیھم إلى خد

عملت بشكل أساسي على تحقیق دیمقراطیة فعّالة، و التي تعدّ شرط أساسي في تجسید الحكم الراشد 

الأفراد من بتوفّر إنتخابات نزیھة، شفافة، تعدّدیة و مشاركة سیاسیة واسعة  النطاق، مما سمح بتمكین 
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ممارسة حقوق المواطنة و تمكین الحاكمین من الشرعیة التي تبرّر سلطتھم و حكمھم، اضافة إلى تنظیم 

   .  1العلاقات داخل المجتمع تنظیما عقلانیا یوجھ الصراع و المنافسة إلى فائدة المجتمع ككل

روعیة نظامھا السیاسي و   و من ھنا یمكننا القول أنّ رشادة النظام السیاسیي تتوقف على مدى مش

فعالیة سیاساتھا، ومدى تجسید دولة حقوقیة تحترم الحریات العامة من رأي عام و أحزاب سیاسیة و 

حریة التعبیر و انشاء الجمعیات، و یمكننا تقییم الأنظمة السیاسیة خاصة في الدول النامیة من خلال 

   :2سیاسیة و التي تشمل العناصر التالیةالحكم الراشد اعتمادا على معیار أساسي و ھو الجودة ال

  

  الفعّالـیـة: 

    و تعني قدرة النظام على أداء الوظائف المجتمعیة بصورة متمیّزة، و ما ینتج عنھ من رضى المجتمع 

على السلطة دون الحاجة إلى الإكراه، و تحقیق الفعالیة من خلال الإستقرار الذي یتحقّق عند الوصول 

  .من النمو الإقتصادي و الرفاه بتوفیر الحقوق الأساسیة للإنسانإلى درجة مقبولة 

 

  المشروعیـة: 

    مدى قبول الشعب لمن یحكمھ و ھي تمثل عملیة سیاسیة مستمرة، تعبّر عن طبیعة العلاقة الرابطة 

تجسید بین النظام السیاسي و الوسط المجتمعي، الذي كلّما زاد رضاه یعني أنّ للنظام فعّالیة و بالتالي 

 .المشروعیة و الإستقرار 

  الـتـداول: 

    أي أن عمر الحكومة و الھیئات المحلیة محدد بالمشاركة السیاسیة و منھ، فالتداول مضمون إذا 

  :توفّرت الشروط التالیة

  .وضوح دستوري حول عمر الحكومة و مختلف الھیئات -

 .وجود انتخابات منتظمة،حرّة، نزیھة، تعدّدیة  -

 .رائي في تنظیم التداول وجود وضوح اج -

   و بتوفّر ھذه العناصر الثلاثة تتحقق الجودة السیاسیة و بالتالي التجانس المجتمعي ومنھ تتجسّد فكرة 

  .الحكم الراشد 

 :البعد الإقتصـادي _   )2
                                                   

  . 2002، سوریا، سنوي للدراسات و النشر، 1، طآفاق و تطلعات نحو الدیمقراطیة و حقوق الإنسان في الوطن العربي:  غالب عبد المعطي-)  1
 ، استراتیجیات التغییر في العالم الناميمقدّمة في الملتقى الدّولي حول الحكم الراشد و ورقة دور الحكم الراشد في التنمیة،:  نسیمة عكا –)  2

   .56، ص  مرجع سابق
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     و یتمحور ھذا البعد في اھتمام الحكم الراشد بمستویات الأداء الإقتصادي في سعیھ إلى تحقیق 

ة الإقتصادیة، من خلال اعتماد قوانین مرنة و اصلاحات اقتصادیة، و محاربة مظاھر الفساد التنمی

الإقتصادي، و معاقبة المتسببین فیھ، و ھذا مع ضمان تدفق المعلومات بكل شفافیة عن الوضع 

  ھالإقتصادي للرأي العام، و ھذا ما جاء أیضا في تعریف صندوق النقد الدّولي للحكم الراشد إذ ربط

، و ھذا من خلال التعامل بكل شفافیة مع حسابات كل المسؤولین داخل الإدارة أو 1بمبدأ الشفافیة

الحكومة، و ھذا لضمان استقرار في البیئة التنظیمیة لنشاطات مختلف القطاعات، و بالتالي تحقیق 

  .المزید من التنمیة الإقتصادیة

ستثمار نظرا للتدقیق المستمر للمعلومات حول البیئة     كما یعدّ الحكم الراشد عامل مخفض لمخاطر الإ

الإقتصادیة بكل شفافیة، و ھذا ما یمكّن المتعاملین الإقتصادیین من وضع خطط و استراتیجیات تتناسب 

اضافة إلى ھذا فإنّ الحكم الراشد یسعى إلى فتح مجال الحریات الإقتصادیة بتشجیع . مع امكانیاتھم

ن أداء أدواره و احترام قواعد المنافس الإقتصادیة و حریة دخول السوق، و القطاع الخاص و تمكینھ م

عملیة تشمل أسالیب و إجراءات اتخاذ القرارات، :" 2ھذا من أجل تحقیق الرشادة الإقتصادیة التي تعني

، كما أن للتنمیة "التي یكون لھا تأثیرات على النشاطات الإقتصادیة للدولة و علاقاتھا الإقتصادیة 

لإقتصادیة، بعدا إجتماعیا یتجسد في تحقیق العدالة التوزیعیة، و رفع المستوى المعیشي و تحسین ا

مع السعي للقضاء على الفقر و الإقصاء الإحتماعي، و من ھنا نجد أنّ دور الدّولة  ظروف الحیاة

ظیمي و یتمركز في تحقیق الإستقرار السیاسي، و فتح مجال القطاع الخاص مع اصلاح الإطار التن

القانوني في المجال الإقتصادي، وھذا سعیا لتحقیق تنمیة إقتصادیة شاملة، و ھو الھدف من انتھاج 

.                                                                                                                                           سیاسة الحكم الراشد 

 :الـبعـد الإداري  _   )3

      یرتبط ھذا البعد بالتسییر العقلاني و العادل للموارد المالیة و البشریة للمجتمع، بھدف القضاء على 

 الإدارة العامة و تأمین أشكال الفساد الإداري و المحسوبیة و ھذا بتطبیق اللامركزیة، كما أنّ ترشید

استمراریتھا بدرجة عالیة من الكفاءة و الفعاّلیة یعتمد على الإھتمام بالجھاز الإداري و الأنظمة و 

القوانین المعمول بھا، و التي تسیّر العملیات الإداریة للتأكد من مدى ملاءمتھا و قدرتھا على تحقیق 

                                                   
   .428، ص   مرجع سابق، متطلبات الإدارة الرشیدة و التنمیة في الوطن العربي:كمال بلخیري و عادل غزالي -)  1

2 ) - PNUD: Le Role de la Gouvernance: Rapport sur le Developpemnt Humain 
durable;Ouagadougou; Bourkinafaso; 2000; P11.   
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وظیفیة في مجال اصلاح الإدارة العامة بوضع تشریعات ، و ھذا مع العمل على اجراء تعدیلات 1أھدافھا

  . و مدوّنات سلوك مكافحة للفساد

    إنّ اصلاح و ترشید الإدارة العامة یتوقف على تنمیة مواردھا الإداریة و البشریة من خلال اتباع 

یعة البیئة استراتیجة تمكنھا من تحقیق أھدافھا مع مراعاة حجم الھیكل التنظیمي و مدى تكیّفھ مع طب

  :المحیطة و المتغیّرات، و من ھنا یمكن التوصل إلى أنّ البعد الإداري و التسییر یتجسد في ما یلي

تطویر الفعّالیة في تسییر القطاع العام، تفعیل طرق إسناد الوظائف، انشاء بیئة قانونیة لتحقیق    " 

  .  2" التنمیة و تفعیل الإعلام و الشفافیة 

 الأبعاد سواءا إقتصادیة كانت أم سیاسیة و إداریة، فھي أبعاد مترابطة و متفاعلة فیما  إنّ كل ھذه    

بینھا لتشكیل الحكم الراشد، فالبعد السیاسي یؤثر في العدالة التوزیعیة للثروات و الفقر و المستوى 

 على المجال المعیشي، و كذلك في الأداء التنظیمي للنشاط الإقتصادي، كما أنّ للبعد الإداري تأثیر

الإقتصادي خاصة من خلال اصلاح الإدارة الحكومیة، أما البعد الإقتصادي فیبرز في فتح مجال النقاش 

حول القضایا العامة و مكافحة الفساد الإقتصادي، و تنویر الرأي العام بتوفیر المعلومات بكل شفافیة مما 

  .یجعلھ یؤثر على على البعدین الآخرین

  )مكوّناتھ(ناصر الحكـم الراشــد  ع: الفرع الثانــي
    تتمثل ھذه العناصر الفاعلة في الحكم الراشد من الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني، و ھذا 

  :حسب ما جاء بھ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  

 :الحكـومـة  .1

لموارد من خلال     تلعب الحكومة دورا رئیسیا في وضع السیاسات العامة و التوزیع العادل ل

مؤسساتھا المختلفة، من خلال توفیر الإطار التشریعي الملائم و البیئة السیاسیة المساعدة لعمل كل من 

منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و تتشكّل الحكومة في الدول ذات النظام الإنتخابي من 

دارة المحلیة و الھیئات العامة الخدمیة، ، یتمثل في الجھاز الإداري و الإ3حكومة منتخبة و جھاز تنفیذي

  .اضافة إلى القطاع العام و ما یحتویھ من شركات قابضة و عامة و ھیئات عامة إقتصادیة

   كما یبرز دور الحكومة كفاعل أساسي في تجسید الحكم الراشد، من خلال ممارسة سلطة الرقابة على 

 دعم حقوق الفئات الضعیفة، و الحفاظ على استقرار التفاعلات الإجتماعیة و ممارس القوة المشروعة، و
                                                   

   .71، ص 2000، دار وائل،عمان ، الأردن، 1التنمیة الإداریة، المفاھیم، الأسس، التطبیقات،ط: موسى اللوزي–) 1 
2 ) - PNUD: Le Role de la Gouvernance: Op cit; P 10 .  

   . 45، ص مرجع سابق، الحكمانیھ قضایا وتطبیقات :  زھیر عبد الكریم–)  3
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أوضاع الإقتصاد الكلي مع الحفاظ على معاییر الصحة العامة و السلامة للجمیع، و حسن استخدام 

الموارد من أجل توفیر الخدمات العامة و البنیة الأساسیة لتحقیق الأمن و الإنسجام الإجتماعي، لتجسید 

 الراشد تحدّیات كبیرة،و ھذا راجع لإھتمامھ باحتیاجات الفئات الأكثر فقرا كل ھذه الوظائف تواجھ الحكم

  .بالعمل على زیادة فرصھا في تحقیق نوع حیاة أفضل

    كما یدفع الحكم الراشد حكومات الدول المتقدّمة و النامیة على حد سواء في القرن الواحد و 

ة الإقتصادیة و الإجتماعیة من خلال تقلیصھ و  العشرین، إلى اعادة النظر في تعریف دورھا في الأنشط

  :1اعادة توجیھھ، نتیجة للضغوطات من أجل إحداث تغییرات و ھذا من المصادر التالیة

 القطاع الخاص یحتاج إلى بیئة مساعدة للسوق الحرّة   

  المواطنین یبحثون عن زیادة الإستجابة و المساءلة و توسیع نطاق اللامركزیة   . 

 ت التي تفرضھا القوى الكبرى سواء إقتصادیة أو إجتماعیة، و التي تحد من ھویة و   الضغوطا

 .طبیعة الدّولة

 : القطاع الخـاص .2

 

     لم تعد الدولة تمثل القوة الوحیدة في تحقیق التنمیة في العالم، إذ برزت فواعل أخرى تشاركھا في 

ي الدول النامیة برامج اصلاحیة ذلك، ومنھا القطاع الخاص و اقتصادیات السوق، حیث برزت ف

اقتصادیة تعمل على تحریر الأنظمة المالیة و النقدیة و التجاریة، و من ھنا أصبحت تعتمد على القطاع 

الخاص في تحقیق التنمیة الإقتصادیة و من ثم الإجتماعیة، كما یشتمل ھذا القطاع على المشاریع 

مل قطاع التصنیع و الزراعة و التجارة و الخدمات مثل الخاصة و غیر  المملوكة من الدّولة، و التي تش

  .2المصارف الخاصة و وسائل الإعلام و القطاع غیر الوطني في السوق

   كما یعدّ القطاع الخاص مصدرا رئیسیا في تشغیل الأیدي العاملة و تأھیلھا للمساھمة في رفع مستوى 

تمیّز بعلاقات ترابطیة مع الكثیر من القطاعات المعیشة للمواطنین و تحسین مستوى الخدمات لھم، كما ی

الإقتصادیة الوطنیة، و المساھمة في حل مشكلة المیزان التجاري، و لھ أیضا دور رئیسي في تحریك 

الإقتصاد و خلق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الحجم، مما یمكّن من زیادة الدّخل و الإدخار و 

  .الإستثمار و الإستھلاك

                                                   
مقدّمة في الملتقى الدّولي حول الحكم الراشد و استراتیجیات التغییر في العالم   ورقةالمفھوم و المكوّنات،:  الحكم الراشد:الطیب بلوصیف –)  1

   .24،م س ذ ، ص النامي
    .101ص ،2002ردن،،ایقون للخدمات المطبعیة، الأ2002تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -)2 
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ع ھذا القطاع بشكل كبیر على المجالات الرّبحیة خاصة بعد الإنفتاح الإقتصادي، و من ثم     و قد توسّ

التوجّھ إلى تفعیل العدالة في النمو و توسیع نطاق القطاع الخاص بأن تكون مشاركتھ فعاّلة و مسؤولة 

مساھمة في ذلك من في التجارة الدّولیة، و لكن ھذا لن یتحقق من خلال نظام السوق فقط و إنّما للحكومة 

  :خلال تطویر القطاع الخاص من خلال الآلیات التالیة

 .خلق بیئة إقتصادیة كلیة و مستقرة -

 . الإبقاء على التنافسیة في الأسواق  -

التأكید على سھولة حصول الفقراء، و الفئات ذات الفرص و الإمكانات البسیطة على  -

 .سین معیشتھمالتسھیلات المالیة و الفنیة لدعم إنتاجیتھم و تح

 . تعزیز المشاریع التي تولّد أكبر قدر من الوظائف و الفرص -

جذب الإستثمارات الأجنبیة و تحفیز الإستثمارات المحلیة و المساعدة في نقل المعرفة و  -

 .التكنولوجیا

 .فرض سیادة القانون من خلال الحثّ و السھر على الإلتزام بھ -

 .1.تقدیم الحوافز لتنمیة الموارد البشریة -

  :المجتمـع المدني .3

    یمثل المجتمع المدني الإطار العام الذي یربط بین الأفراد و الدّولة، و یشكل بینھما قنوات اتصال و 

یسمح  بالمشاركة الفردیة و الجماعیة في رسم السیاسات العامة، و تسییر الموارد بكل شفافیة لتحقیق 

التنظیمات الحرّة الطوعیة التي تھدف إلى خدمة مصلحة التنمیة على جمیع الأصعدة، و یتجسّد من خلال 

أو قضیة أو التعبیر عن مشاعر مشتركة بشكل سلمي، و یضم الجمعیات و الروابط المھنیة و الأحزاب 

، كما تعدّ منظمات المجتمع المدني احدى آلیات الرقابة الشعبیة على 2و النقابات و الأندیة و التعاونیات

كي تتمكن من ممارسة وظیفتھا یجب أن تتسم بالشفافیة الكاملة و القدرة على الحكم الأداء الحكومي، و ل

  .الراشد

    و من ھنا نجد أنّ ھناك علاقة تداخلیة و تكاملیة بین المجتمع المدني و الرشادة السیاسیة، إذ لا یمكن 

 تنفیذ اسراتیجیات أن تكون ھناك رشادة سیاسیة و لا وجود لمسؤولیة حقیقیة و نزیھة في التسییر و

التنمیة، مالم تتوفر مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل على تنمیة العلاقة بین الحاكم و المحكوم و 

                                                   
   . 48-47 زھیر عبد الكریم، م س ذ ،ص –)  1
، ص  مرجع سابق ،الملتقى الدّولي حول الحكم الراشد و استراتیجیات التغییر في العالم النامي المجتمع المدني و الحكم الراشد،: طحاوي –)  2

172.   
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تكون الوسیلة الفعّالة لتسییر الموارد الإقتصادیة و الإجتماعیة،و یكون ھذا من خلال تعبئة الجھود 

  : 1الفردیة و الجماعیة وفق الآلیات التالیة

مشاركة الشعبیة في الحكم و بالتالي تفادي القرارات الفوقیة المفروضة مركزیا دون  توسیع ال - 

 .مراعاة حاجیات المواطنین، و مشاكلھم المختلفة و تمكینھم من الإطلاع على كل المعلومات

 تربیة المواطنین على ثقافة دبمقراطیة من خلال اكساب أعضائھا قیم الحوار و قبول الآخر و  - 

 .  مساءلة القیادات و التعبیر الحر عن الآراءالإختلاف، و

 

 .مواجھة الآثار السلبیة لسیاسات الإصلاح الإقتصادي على الجانب الإجتماعي كالفقر و البطالة - 

 . التعامل مع الفئات المھمشة و إدماجھا في المجتمع  - 

 .جذب المواطنین إلى قلب عملیة التنمیة المستدامة  - 

لحكم الراشد یقوم على ترابط الأطراف الثلاثة لضمان دیمومة التنمیة ومن ھنا یمكننا القول أنّ ا

البشریة، إذ یعطي دورا كبیرا للقطاع الخاص في احداث نقلة نوعیة على نطاق المجتمع، و ھذا من 

خلال التفاعل و التكامل مع دور الحكومة  من خلال خلق بیئة سیاسیة و قانونیة مقبولة، أما المجتمع 

ل تقاطع الفعل السیاسي و الإجتماعي عبر تعبئة الجماعات حتى  تقوم بالمشاركة في  المدني فیسھ

  :1الأنشطة السیاسیة و الإجتماعیة، و ھذا ما یتجسّد من خلال الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

                                                   
الدّولي حول الحكم الراشد و استراتیجیات التغییر الملتقى  ،-ضمان لترشید الحكمال-المجتمع المدني و المشاركة الشعبیة:عبد االله بوصنوبرة  -) 1

  .153-152، ص  مرجع سابق ،في العالم النامي
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  ترابط العناصر الفاعلة في الحكم الراشد: 01شكل رقم 
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 Martin Loanna Sahas: L’édification d’un réseau d’apprentissage sur 
la Gouvernance et L’expérience du programme coopératif en 
Gouvernance, Ottawa; Institut sur la gouvernance; Juin 1998; p 6 

  
  
  
  

  
  علاقة  الحكـم الراشــد بالدیمقراطیـة  : المطلــب الثــالث  

  المجتمع المدني 

  القطاع الخاص

  جمعیات مھنیة - 
 تنطیمات الأحیاء - 
 منظمات غیر حكومیة - 

ƕǄǋǀƟǁƐ 
  المستوى المحلي و الدولي- 
   الجھاز القانوني- 
   الجھازالقضائي- 
   الجھاز التنفیذي - 
 

  المؤسسات - 
 سوق البورصة - 
 الشركات متعدّدة الجنسیات  - 

  :الإطار القانوني
الفعالیة،المشاركة،المساءلة 

 الشرعیة الشفافیة 
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     إنّ العناصر و الآلیات التي یتضمنھا الحكم الراشد تدلّ من الناحیة النظریة، إلى العلاقة التكاملیة 

بینھ و بین الدیمقراطیة إذ تعتبر شرطا أساسیا و عاملا محرّكا للرشادة السیاسیة، و تعرّف الدیمقراطیة 

 یمثل الشعب مصدرھا، و  ن التينمط صنع القرار ضمن اطار یجمع السیاسات و القوانی:"على أنّھا

أفضل ترتیبات الدیمقراطیة ھي التي من خلالھا یستطیع الشعب التمتع بحقوق متساویة و فعّالة، لیأخذ 

دوره في صنع القرار، و ھي التي تحقّق لأقصى درجة ممكنة الرقابة الشعبیة و المساواة في 

  ". 1ممارستھا

  :2لجمعیة العامة للأمم المتحدة على الأسس التالیة   و تقوم الدیمقراطیة وفق ما جاءت بھ ا

 .تشجیع التعدّدیة و تعزیز حكم القانون .1

 دعم و حمایة و احترام حقوق الإنسان .2

تنمیة و ترسیخ الأنظمة الإنتخابیة و التي تضمن حریة التعبیر عن آراء الشعب من خلال  .3

 .انتخابات دوریة حقیقیة 

لیات اللازمة لتمكین كافة أعضاء و مؤسسات المجتمع خلق و تطویر الأطر القانونیة و الآ .4

 . المدني من المشاركة في تعزیز الدیمقراطیة

 تعزیز الدیمقراطیة من خلال الحكم الراشد .5

 . تعزیز الدیمقراطیة من خلال تشجیع التنمیة المستدامة .6

     .    دعم التضامن و التماسك الإجتماعي .7

راطیة و الحكم الراشد عملیة إجرائیة فلكي یكون الحكم الراشد مقبولا كما تعد ھذه العلاقة بین الدیمق     

إنسانیا و إجتماعیا یجب أن یرسم كھدف أساسي لھ تقویة التنمیة الدیمقراطیة، و في المقابل نجد أنّ 

، ومن ھنا فإنّ المشروعیة الدیمقراطیة 3احترام مبادئ الدیمقراطیة یعتبر شرطا أساسیا لتطبیق الرشادة

منوحة للحاكم ومشاركة المواطنین في عملیة اتخاذ القرارات، ھي التي تؤسس الفعّالیة و تعدّ من الم

  .العناصر الھامة للحكم الراشد 

                                                   
1 )- Adel  Abdellatif :Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic 
Development; op cit. p 7   
2 )  – United Nations(General Assembly): Resolution adopted by the General Assembly A/RES/55/96 
on Promoting and Consolidating Democracy; 2001.  

  .29، م س ذ ، ص الحكم الراشد: الطیب بلوصیف -) 3



ýǍǕƒ ýùùƮƽǃƒ                                 ƒ ƗƕƧƓǀǆǃƒƗǒƥƓƮƙƿǗƒ Ɨǒǆǈƙǃƒ ǑƼ ǉƧǍƥ Ǎ ƥƬƒƧǃƒ ǅǂơǄǃ ƗǒƼƧƶǆǃ    

 

-39-  

 

     تشكل الدیمقراطیة نمط من أنماط اتخاذ القرار أو كصیغة حكم یشارك فیھا الشعب في صیاغة 

، إلا أنّ 1لھا للمحاسبة على قراراتھا و أعمالھاسیاسة عامة تعمل فیھا الدول بمسؤولیة، و تخضع من خلا

السنوات الأخیرة جاءت بقراءات جدیدة لھذه المفاھیم و الصیغ الداخلة في معنى الدیمقراطیة، إذ 

أصبحت تعبّر حسب ما جاء بھ أدبیات المؤسسات الدّولیة على الحكم الراشد و ھذا ما ورد في تقاریر 

 الحكم الراشد ھو الحكم الذي یتضمن حكما دیمقراطیا فعالا و یضمن التنمیة البشریة، الذي یعتبر أنّ

   :2مایلي

  .  احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للشعب بما یضمن لھم العیش بكرامة -
 .للشعب رأي في القرارات التي تؤثر على معیشتھم  -

 .یمكن للشعب مساءلة و محاسبة صناع القرار  -

 . ؤسسات و ممارسات تحكم التفاعلات الاجتماعیةقوانین عادلة و شاملة و م -

 المرأة شریك على قدم المساواة مع الرجل في جمیع المجالات من الحیاة وفي صنع القرار   -

 . عدم التمییز على أساس الجنس والعرق والطبقة و النوع الإجتماعي و غیرھا -
  .أن تنعكس احتیاجات الأجیال القادمة من خلال السیاسات الراھنة  -

 . أن تتجاوب السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة مع احتیاجات الشعوب و تطلعاتھم  -

 .  السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة تھدف إلى اجتثاث الفقر وتوسیع الخیارات لدى كافة الناس -

ة     یختلف الحكم الراشد عن الحكم الدیمقراطي بإقراره أنّ الحریات الأساسیة و المدنیة و المشارك

تمثل وسائل و آلیات لتحقیق التطوّر الإقتصادي و الإجتماعي في حین یعتبرھا الحكم الدیمقراطي قیم 

  .  أساسیة كأھداف تنمویة بحد ذاتھا

   و قد اختلف الباحثون حول علاقة الدیمقراطیة بالحكم الراشد، فھناك من یرى أنّ تحسین نوعیة 

یة، باعتبار أنّھا تمكن الشعب من خلع الإدارات الحكومیة الحكم إلى معدّلات أعلى مرتبط بالدیمقراط
الفاسدة بشكل منظم و سلیم أي عن طریق إنتخابات نزیھة و شفافة، مع المحافظة على الأنظمة 

في دراستھ عن تأثیرات الدیمقراطیة بالنسبة " Sen"الناجحة و الأكثر كفاءة، و ھذا ما أكّده صن

                                                   
   .110  حسن كریم ، م س ذ، ص-) 1

2)- PNUD: Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté; Rapport mondial sur le 
développement humain 2002; p 51 . 

.  
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ھا تأخذ وقتا أطول لتحسین نوعیة الحكم مقارنة مع الدّول أین توجد للأنظمة السلطویة، الذي یرى أنّ

  : المؤسسات الدیمقراطیة فإنّھا تصل إلى ترشید الحكم بوقت أقل في قولھ
إن علینا أن ندرس الحوافز السیاسیة التي تؤثر في الحكومات، وعلى الأشخاص والجماعات أصحاب "

ء إلى ما یریده الشعب إن كان علیھم مواجھة انتقادھم القرار، إذ أنّ الحكام لدیھم حافز للإصغا
  .  1"ویبحثون عن دعمھم في الانتخابات

    في حین أنّ باحثین آخرین یرون أنّ تزاید جماعات المصالح التي ھدفھا الوصول إلى السلطة في 

طلوبة في المؤسسات الدیموقراطیة، تسعى لتحقیق مصالحھا مما یمنع و یعرقل القرارات الرئیسة الم
عملیة التنمیة، من مثل النمو السنغافوري الذي یعدّ أحد الأمثلة الأكثر شھرة خلال الثلاثین سنة 

  . الماضیة، لم یكن لیحدث لولا القیود المتشدّدة على الحقوق السیاسیة والمدنیة تحت ھذا النظام

ھ من الضروري تشجیع      و ترى مختلف المؤسسات الدّولیة و وكالات المساعدة الإنمائیة أنّ

الدیموقراطیة والحكم الراشد معا، فحسب ما جاء في تقریر وكالة الأمم المتحدة للإنماء الدّولي 

)USAID ( أنّھما یعزّزان بعضھما البعض مما یمكن "المساعدات الأجنبیة في المصلحة الوطنیة"حول ،
  :  2من استخدام الموارد بشكل أفضل و جید لخدمة الصالح العام

  .تؤدي المؤسسات العامة الأدوار الخاصة بھا -

 .الإجماع و التماسك الإجتماعي یدعم استقرار نظام الحكم  -
 . الخلافات تسوى بشكل سلمي  -

تشجیع تدفق الإستثمارات إلى البلاد، والتي یجذبھا قلة تكالیف الصفقات المرتبطة بشفافیة  -
 ). حكومات مستقرةقلة المخاطر بوجود(الحكم  و شرعیتھ و سیادة القانون 

  مما یسمح بتحقیق نمو الاقتصادیات و تحسین الرفاه البشري، وتتسع التجارة و یتعمق 

  . الاستقرار السیاسي والقدرة السیاسیة
  

    كما عرف مفھوم الحكم الراشد رواجا كبیرا، و یعود ھذا إلى نھایة الحرب الباردة و بروز ظاھرة 

لقیم الدیمقراطیة و حقوق الإنسان، و كذا آلیات و أفكار إقتصاد السوق العولمة و ما تتضمنھ من عولمة ل

                                                   
1 ) - Sen Amartya: Development as Freedom; oxford university press; England; 1999;pp 151-152.   
2 ) – USAID: Foreign Aid in the National Interest; Promoting Freedom; Security and Opportunity 
(www.usaid.gov/fani 2008-9-07  یوم  )  
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مما زاد من دور القطاع الخاص، و ھذا ما یؤكد على قوة العلاقة بین الرشادة و الدیمقراطیة، و تتمیّز 

  :1ھذه العلاقة أنّھا علاقة قیمیة، معیاریة،مكانیة، زمانیة

یھ اللیبرالیھ إذ حاولت من خلالھ سد  الفراغات یعدّ الحكم الراشد نتاج الدیمقراط: قیمیة .1

التي بدأت تلوح في الأفق عندما حاولت مجتمعات غیر المجتمعات التي نشأت فیھا الدیمقراطیھ 

تطبیقھا، و ھنا سعت الدول الدیمقراطیة إلى إخضاع ھذه المجتمعات لمنطقھا ونمطھا أي محاولة 

 .التكییف

ظھر كالنظام الأقل ضررا مقارنة بالأنظمة الغربیة إذا كانت الدیمقراطیھ ت: معیاریة .2

الأخرى فإن الحكم الراشد كذلك ذو صفة معیاریة، إذ أن إشكالیة ترشید الحكم قد عرفتھا كل 

المجتمعات عبر تطورھا التاریخي،كما أنّ الجانب المعیاري ھنا یكمن في تحدید نمط معین للحكم 

 .الشروط التي یتحدد من خلالھاالراشد وذلك بتحدید مجموعة من العناصر و

إنّ المجتمعات الغربیھ ذات التوجھ اللیبرالي وعلى رأسھا المؤسسات الدولیة : مكانیة  .3

 . والمنظمات، كانت السباقة في ترویج الحكم للراشد الذي یعتبر نتاج للفكر الدیمقراطي الغربي

اطي التي برزت بقوة إن للحكم الراشد علاقة زمنیة مع ظاھرة التحول الدیمقر: زمنیة  .4

، الاقتصادیة، السیاسیة( و ما أتت بھ ظاھرة العولمة من التحدیات، بعد نھایة الحرب البارده

من جھة، ومن جھة أخرى فشل البرامج و السیاسات ) الاجتماعیة و الثقافیة التكنولوجیة، العلمیة

لى عملیة التنمیة والتي أصبحت لاتنظر إ" بروتن وودز"التنمویة التي تقدمت بھا مؤسسات

وتسییرھا كمجرد نقص في الموارد المادیة، وإنما التركیز على المزاوجة والتوفیق بین الجانب 

فوجدت ھذه المؤسسات في الحكم الرشید الحل ، السیاسي والجانب الاقتصادي في عملیة التنمیة

 .الخ........قافیةاجتماعیة و ث، اقتصادیة، لما یحتویھ ھذا المفھوم من أبعاد مختلفة سیاسیة

  

  

  

  

 
  

  
                                                   

  . 31-30، م س ذ ، ص الحكم الراشد: الطیب بلوصیف -)  1
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  الإطار المفاھیمي للتنمیة الإقتصادیة و علاقتھا: المبحث الثاني        
  بأسلوب الحكم   

  

  المتطلبات و الأھداف: التنمیة الإقتصادیة:                  المطلب الأول
  مفھوم التنمیة الإقتصادیة  -

  المتطلبات و الأھداف -

   نظریـات التـنمیـة الإقتصادیــة:  الثاني                     المطلب 
  الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة  :                     المطلب الثالث 
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  الإطار المفاھیمي للتنمیة الإقتصادیة و علاقتھا: المبحث الثاني 
  بأسلوب الحكم   

  

ة الإقتصادیة و متطلباتھا و أھمیتھا في تحسین أوضاع      كما تسعى دراستنا ھذه إلى التعریف بالتنمی

الدول النامیة، و ھذا بتناولنا لأولى الدراسات التي عرفتھا، و من ثما الإھتمام الكبیر الذي عرفتھ 

خصوصا في الستینات نتیجة للحركات التحرّریة، و النظریات التي واكبت ذلك و معاییر و طرق قیاسھا 

دّول من تنمیة و تطوّر، و من ثم علاقة ھذه التطوّرات و النمو بالرشادة السیاسة لإدراك ماوصلت إلیھ ال

 .  

  المتطلبات و الأھداف : التنمیة الإقتصادیة:   المطلــب الأول 
  مفھوم التنمیة الإقتصادیة  :الفرع الأول

 الإقتصاد، خاصة  تعدّ دراسات التنمیة الإقتصادیة من الدّراسات التي عرفت اھتماما كبیرا في علم   

 التحرّریة التي عرفتھا الستینات و ھذا لحل  مع بدایة القرن العشرین في الدول  النامیة، بعد الحركات

مشاكل البؤس و الفقر التي تعاني منھا ھذه الدول، و ادراك أسباب الإختلاف في النمو الإقتصادي بین 

لدول المتخلفة، و للتعبیر عن التنمیة الدول، اضافة إلى السعي للإستفادة من ثروات و أسواق ا

الإقتصادیة كان الفكر الإقتصادي الغربي یعتمد مصطلحات عدّة كالتطوّر الإقتصادي و التقدّم المادي و 

 في تلك الفترة إلا Economic Developmentالتقدّم الإقتصادي، و لم یكن استخدام مصطلح

حین یكون التغییر ذاتیا، و الثاني ھي  " طوّر الإقتصاديالت"إستثناء، وفي مابعد أصبح لھ معنیان الأوّل 

، كما تتضمن التنمیة تحولا ھیكلیا في الإقتصاد 1إذا كان ھذا التغیّر عمدیا أو قصدیا" التنمیة الإقتصادیة"

  .  یمس مختلف المیادین

نتاجیة جدیدة أفضل، تقدّم المجتمع عن طریق استنباط أسالیب ا:"      تعرّف التنمیة الإقتصادیة على أنّھا

و رفع مستویات الإنتاج من خلال إنماء المھارات و الطاقات البشریة و خلق تنظیمات أفضل، اضافة 

، و ھي تمثل زیادة في الدّخل و الناتج 2"إلى زیادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مر الزمن

ة و مستمرة عبر فترات من الزمن، و القومي الحقیقي، و في نصیب الفرد و تكون ھذه الزیادة تراكمی

یشترط فیھا أن تكون أكبر من معدّل نمو السكان، و ترتبط التنمیة أیضا بالموارد الطبیعة و رأس المال 

                                                   
، لبنان مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، غیاب التنمیة في الوطن العربي،في التنمیة العربیة الواقع الراھن و المستقبل،: نادر فرجاني–)  1
  . 46، ص 1984، 1ط
   . 20، ص 2004، ، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصرالتنمیة الإقتصادیة:  محمد عبد العزیز عجمیة–)  2
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و انتاجیة العمل، و النمو الإقتصادي و توزیع الدخل و معدّل نمو السكان، و كذا معدّل الإدخار، إنّ ھذه 

  .ساسیة لتحلیل أسباب وطبیعة التنمیة الإقتصادیة العناصر تمثل بعض المتغیّرات الأ

    كما وردت تعاریف مختلفة للتنمیة الإقتصادیة من طرف المؤسسات الدّولیة، فنجد أنّ البنك الدّولي 

التغیّر النوعي و اعادة ھیكلة البناء الإقتصادي، بما یتصل بالتطوّر الإجتماعي و :" یعرّفھا على أنّھا

جي، و المؤشّر الرئیسي للتنمیة الإقتصادیة ھو زیادة الناتج القومي الإجمالي، بما ینعكس التقدّم التكنولو

، و قد ركّز البنك الدولي في كتاباتھ 1"على زیادة الإنتاجیة الإقتصادیة و المستوى المعیشي للمواطنین

ن أسلوب و إدارة على أن تحقیق التنمیة و تحسن المستوى المعیشي في الدول النامیة، یتوقف على تحسی

الحكم بھا من خلال ترسیخ حكم القانون و الإستقرار السیاسي، و ھذا ما أكّده البرنامج الإنمائي للأمم 

تعبّر عن مختلف أوجھ التقدّم الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي، التي تطمح :"المتحدة في تعریفھ للتنمیة

  .      2"تبط بالعدالة و قوانین و لوائح واضحة تدعّمھاإلیھا الشعوب و تؤدي إلى ازدھارھا و یكون ھذا مر

عملیة یزداد فیھا الدخل القومي و دخل الفرد في المتوسط، :"   و یعرّفھا كل من میر و بادوین بأنّھا

  . 3"بالإضافة إلى تحقیق معدّلات عالیة من النمو في قطاعات معینة تعبّر عن التقدّم

مجموعة السیاسات التي یتخذھا مجتمع معین، و تؤدي :" فى على أنّھا    كما یعرّفھا محمد مدحت مصط

إلى زیادة معدلات النمو الإقتصادي استنادا إلى قواه الذاتیة، مع ضمان تواصل ھذا النمو و توازنھ لتلبیة 

، من ھذا التعریف نجد أنّھ 4"حاجات أفراد المجتمع، و تحقیق أكبر قدر ممكن من العدالة الإجتماعیة

 التنمیة الإقتصادیة بالتغیّر في حجم النشاط الإقتصادي بالزیادة، و تحقیق توازن بین مختلف ربط

القطاعات لتحقیق غالبیة الحاجات لأفراد المجتمع، على أن یكون ھذا من أجل تحقیق أكبر قدر من 

  .العدالة 

الموجودة الكامنة في كیان معین انبثاق و نمو كل الإمكانات :"       و تعرّف التنمیة الإقتصادیة على أنّھا

،و یبرز ھنا عناصر و "بشكل كامل وشامل و متوازن، سواء أكان ھذا الكیان فرد أم جماعة أم مجتمع

  :سمات  التنمیة الإقتصادیة و ھي كالتالي

 .إنّھا عملیة ذاتیة و مقوّماتھا موجودة داخل الكیان ذاتھ  .1

 . دینامكیة جدلیة لیست ثابتة .2

                                                   
1 )-Adel M. Abdellatif: Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic 
Development; op cit; p 16.   

   . 261، ص 2004، مصر، 155 ، مجلة السیاسة الدّولیة، العدد التفاعل بین الدیمقراطیة و التنمیة:  و آخرینبطرس بطرس غالي -)  2
   . 26، ص1992، ، عمان، الأردن1، دار الفكر، طمبادئ في التنمیة و التخطیط الإقتصادي:ریقاتعحربي محمد  -) 3
، 1999، ، مكتبة الإشعاع، الإسكندریة، مصرریاضیة للتخطیط و التنمیة الإقتصادیةالنماذج ال: محمد مدحت مصطفى، سھیر عبد الظاھر أحمد -) 4

  .44ص 



ýǍǕƒ ýùùƮƽǃƒ                                 ƒ ƗƕƧƓǀǆǃƒƗǒƥƓƮƙƿǗƒ Ɨǒǆǈƙǃƒ ǑƼ ǉƧǍƥ Ǎ ƥƬƒƧǃƒ ǅǂơǄǃ ƗǒƼƧƶǆǃ    

 

-45-  

 

 . واحد لیست ذات إتجاه .3

تعمل على إزاحة كل المعوّقات المالیة و التقنیة و البشریة، و المھنیة، التي تحول دون انبثاق  .4

  .1الإمكانیات من داخل الكیان

السعي إلى وقف الإستغلال الذي یعوق النمو و الإنبثاق، أو یحدّ منھ أو یوجھھ لمنفعة مجموعة  .5

 .   دون الأخرى أو لمنطقة أو اقلیم

لال ھذه التعاریف المختلفة نجد أنّھا تركز على ربط التنمیة الإقتصادیة بزیادة دخل الفرد، إنّما      من خ

ھذا غیر كافي فالتنمیة تحتاج إلى احداث تغییر و تعدیل في الھیكل أو البنیة الإقتصادیة  و ھذا بخلق 

حة باحترام سیادة القانون أوضاع و فرص جدیدة للعمل، تكون قائمة على أساس العدالة و القوانین الواض

و الشفافیة أي العمل على ترشید الإدارة السیاسیة، مما یمكن الإنتقال من واقع سیئ و ظروف صعبة إلى 

  .وضع أحسن، و بالتالي تحقیق التطوّر في كافة المجالات الإقتصادیة والإجتماعیة و الثقافیة 

یة إلى تفعیل التنمیة الإقتصادیة بھا، و ھذا     تسعى الدول من خلال برامجھا و سیاساتھا الإقتصاد

  :2خاصة في الدول النامیة،لما لھا من أھمیة كبیرة في تحسین و تطویر الدول و تتمثل في مایلي

 تعدّ التنمیة الإقتصادیة وسیلة فعّالة للتقلیل من الفجوة الإقتصادیة و التقنیة بین الدول النامیة و  -

التبعیة : إلى أسباب و عوامل اقتصادیة و غیر اقتصادیة و منھاالمتقدّمة، و ترجع ھذه الفجوة 

الإقتصادیة للخارج، سیادة نمط الإنتاج الواحد،  نقص رؤوس الأموال، سوء ادارة المنشآت و عدم 

كفاءة الجھاز الحكومي، استمراریة أزمة المدیونیة الخارجیة و الزیادة السكانیة الھائلة، سوء التغذیة 

 .  التعلیم و بالمقابل ارتفاع نسبة الأمیة و انخفاض مستوى

 كما تمثّل التنمیة آداة للإستقلال الإقتصادي، و ھذا بالتخلص من التبعیة التي ورثتھا عن  -

الإستعمار لربطھ لإقتصادھا باحتیاجاتھ، و ھذا من خلال تغییر الھیكل الإقتصادي للدّولة بالإعتماد 

 . على الذات في استغلال الموارد المتاحة

 

   متطلبات التنمیة الإقتصادیة و أھدافھا : الفرع الثانــي

   نظرا لأھمیة تحسین المستوى المعیشي للأفراد و زیادة دخل الفرد، تسعى الدول النامیة إلى تفعیل 

  : التنمیة الإقتصادیة بھا و ھذا یتطلب مایلي

                                                   
   .142، ص1997،  م،  اربد، الأردنغ،5، طتحدّیات التنمیة في الوطن العربي:أحمد محمود أبو الرب -) 1
   .30، ص مبادئ في التنمیة و التخطیط الإقتصادي:ریقاتعحربي محمد  -)  2
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یط الجید، بایجاد توفیر البیانات و المعلومات اللازمة حول الواقع الإقتصادي للتخط .1

 . أحسن البدائل لتحقیق الأھداف المحدّدة، و بالتالي تحقیق التنمیة

 . توفیر التكنولوجیا المناسبة لتوفیر انتاج ذا جودة .2

 . العمل على تحقیق الأمن و الإستقرار  .3

 .تكوین قوة بشریة ذات كفاءة و خبرة و حسن إستخدامھا .4

اط واحد بل بأنشطة اقتصادیة متعدّدة، و تنویع الإقتصاد بمعنى عدم التخصّص في نش .5

 . التي تتضافر من أجل تحقیق كل الإحتیاجات

التقلیل من الإعتماد على قطاع الإنتاج الأوّلي و تنمیة القطاع الصناعي، لتحقیق ھیكل  .6

 .اقتصادي سلیم 

 خلق ترتیبات ھیكلیة تؤدي إلى توسیع فرص تنمیة الإمكانیات الذاتیة الكامنة، للأفراد و .7

  . المجتمعات إلى حدّھا الأقصى 

    أھداف التنمیة الإقتصادیة   : 

    إن الھدف الرئیسي للتنمیة ھو الإنسان من حیث إشباع حاجاتھ الأساسیة وتحقیق متطلباتھ لتحسین 

ظروف حیاتھ ومعیشتھ، وتختلف ھذه الأھداف من بلد لآخر حسب أوضاعھا الإجتماعیة و الإقتصادیة و 

 :1كن حصر ھذه الأھداف فیما یليالسیاسیة ویم

 :زیادة الدخل القومي الحقیقي .1

   تسعى الدول النامیة إلى زیادة الدخل القومي الحقیقي نتیجة لما تعانیھ من فقر و إنخفاض مستوى 

معیشة سكانھا، وتردّي أوضاعھم الصحیة والتعلیمیة، و لزیادة الدخل على الدّولة إحداث تغییرات عمیقة 

 البنیة الإقتصادیة، و التي بدورھا تمكّن من التغلب تدریجیا على جمیع المشاكل التي و ھیكلیة في

تواجھھا، و تكون ھذه الزیادة في الدخل مرتبطة بعدة عوامل منھا معدل الزیادة في السكان و الإمكانیات 

ان كلما كان على المادیة و التكنولوجیة، إضافة إلى الكفاءات البشریة إذ أنھ كلما كانت زیادة في السك

الدولة تحقیق نسب أعلى في دخلھا وكلما توفرت الإمكانیات كلما زادت إمكانیة تحقیق الزیادة في الدخل 

 .  القومي الحقیقي 

 :رفع مستوى المعیشة .2

    إذ تسعى الدول النامیة في خططھا إلى تحقیق مستوى معیشة مرتفع من خلال توفیر ضروریات 

وى المعیشة من خلال ما یستھلكھ الفرد من سلع وخدمات و إشباع حاجاتھ الحیاة، ویمكن قیاس مست
                                                   

  . 87-83، ص1980، لبنان، ، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر،بیروتمقدّمة في التنمیة و التخطیط: مد العقادمدحت مح –)  1
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الثقافیة والحضاریة، وتقاس قدرة الفرد بمستوى متوسط نصیب الفرد من الدخل ومستوى توزیع الدخل، 

 .فكلّما كان متوسط دخل الفرد مرتفعا كلما دلّ على إرتفاع مستوى المعیشة

 :الثرواتتقلیل التفاوت في توزیع الدخول و  .3

    تتمیّز الدّول النامیة باستحواذ فئات صغیرة على جزء كبیر من الثروة، في حین یعاني غالبیة السكان 

من الفقر و تدني الأوضاع المعیشیة، و ھذا راجع إلى الإختلالات في توزیع الدخول و الثروات، و من 

خلق طلب علیھا، و لحدوث ذلك تستلزم ھنا تسعى ھذه الدّول إلى زیادة الطاقات الإنتاجیة ما یستدعي 

 . اعادة توزیع الدخل لصالح جمیع شرائح المجتمع 

 :التوسع في الھیكل الإنتاجي .4

إنّ التنمیة الإقتصادیة تسعى إلى توسیع قاعدة الھیكل الإنتاجي، فھي لا تتوقف على زیادة الدخل 

عات الھامة من الناحیة القومي و زیادة متوسط نصیب الفرد فقط، بل التوسع في بعض القطا

الإقتصادیة و الفنیة، و ھذا بتدعیم التشابك و التكامل بین القطاعات و لیس التركیز على قطاع واحد 

 .  مما یطوّر القاعدة الإنتاجیة
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    نظریـات التـنمیـة الإقتصادیــة:   المطلــب الثاني

    

ملیة التنمیة الإقتصادیة، أصبح من الضروري تحدید مضمون    نتیجة للتطوّر و الإھتمام الذي عرفتھ ع

للمفاھیم المرتبطة بھا و تحدید منھجیة خاصة بدراستھا، و من ھنا أصبحت تشكّل موضوع مستقل بذاتھ 

أو كفرع من فروع علم الإقتصاد السیاسي، و یرجع ھذا خصوصا إلى منتصف القرن العشرین، عند بدأ 

تصادیة للدول التي حصلت على استقلالھا حدیثا في الخمسینات و الستینات و التركیز على الأحوال الإق

سعت إلى تحقیق التنمیة، و قد أدّت ھذه الدّراسات للوصول إلى صیاغة العدید من نظریات التنمیة و ھذا 

 : منذ القدیم، و من ھنا سوف نتناول ھذه النظریات القدیمة منھا و المعاصرة

  :التنمیة عند آدم سمث)  .1
     یعدّ آدم سمیث من أوائل المفكرین الإقتصادیین الذین عالجوا قضیة التنمیة الإقتصادیة، لإدراك 

، و الذي یضمن مجموعة من "ثروة الأمم"كیفیة حدوثھا و عواملھا و سیاساتھا، وھذا من خلال كتابھ 

  :1الأفكار الأساسیة التي تعكس آرائھ و توجّھاتھ و منھا

اذ یعتقد بسیادة القانون الطبیعي في الأمور الاقتصادیة، باعتبار كل فرد : القانون الطبیعي  .أ 

مسؤول عن سلوكھ و ھو أفضل من یرعى مصالحھ الشخصیة، و ھو بذلك یؤیّد الحریة التجاریة و 

ضد تدخل الدّولة، كما یعتقد بوجود یدا خفیة تقود كل فرد وترشد آلیات السوق تحقیقا للتوازن في 

 .ما یؤدي إلى تعظیم ثروات المجتمع سوق المنافسة م

و یرى أنّھ نقطة البدایة في عملیة التنمیة و الأساس لرفع الإنتاجیة، من  : تقسیم العمل  .ب 

خلال زیادة مھارة العمال و تقلیص الوقت اللازم للإنتاج من خلال الإعتماد على الآلات، و تطویر 

  . وسائل النقل و المواصلات و الإتصالات

یُعـد ضروریاً للتنمیة الاقتصادیة فھو یمكن من التوسع في تقسیم : لمالتراكم رأس ا  .ج 

العمل، و من ثمت زیادة نصیب الفرد من الدخل، ما یمكنھ من الإدخار و بالتالي الإستثمار و 

 تحقیق الأرباح، و بذلك یعدّ أساسیا للتنمیة الإقتصادیة

  

 :التنمیة عند دافید ریكاردو)   .2

                                                   
   .60 ص ،  مرجع سابق ،النماذج الریاضیة للتخطیط و التنمیة الإقتصادیة: محمد مدحت مصطفى، سھیر عبد الظاھر أحمد -)  1
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مبادئ "ا مجموعة من الأفكار حول التنمیة الإقتصادیة، و قد تناولھا في كتابھ     كان لریكاردو أیض

، و قد سعى من خلالھ إلى توضیح كیفیة ظھور و انتشار الركود في "الإقتصاد السیاسي و الضرائب

ي النھایة في كافة الإقتصادیات، و قد ارجع ھذا إلى الإمداد المتواصل للسكان المتزایدین بالطعام، و الذ

، كما تضمن افتراضات و 1یتزاید صعوبة مع استمرار عملیة التنمیة مما یؤدي في النھایة إلى ایقافھا

   : أفكار حول تراكم رأس المال و تتمثل في ما یلي

  .  اعتبر أنّ العمل و رأس المال مدخلات متغیّرة -

 . و أن الربح ھو مصدر تراكم رأس المال -

 .  یتقاضى العمال أجور الكفاف  -

زع إجمالي عائد المحصول على ملاك الأراضي الرأسمالیین و العمال على ھیئة ریع و ربح و یو -

 .أجور

 تعتمد التنمیة الإقتصادیة على الفرق بین الإنتاج و الإستھلاك، ومن ھنا یجب زیادة الإنتاج و  -

 .خفض الإستھلاك 

، و ھو الفائض من الناتج     و یرى أنّ تراكم رأس المال یكون من خلال الدخل الصافي للمجتمع

الكلي بعد دفع أجور العمال، و بالتالي یقوم ملاك الأراضي بادخاره، و یتوقف حجم الفائض على نسبة 

الأرباح و حجم زیادة الأجور و نسبة الأرباح في الصناعات الأخرى، اضافة  إلى وجود مصادر 

رات و تحریر التجارة و استقرار أخرى تؤدي إلى تراكم رأس المال و تتمثل في الضرائب و المدخ

 . النمو 

   :التنمیة عند جون ستیوارت میل)   .3

    ینظر ستیوارت میل إلى التنمیة الاقتصادیة كوظیفة للأرض والعمل و رأس المال، حیث یمثل العمل 

والأرض عنصرین رئیسین للإنتاج، و یعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق، ویتوقف معدل 

راكم الرأسمالي على مدى توظیف قوة العمل بشكل منتج فالأرباح التي تكتسب من خلال توظیف الت

  :العمالة غیر المنتجة مجرد تحویل للدخل، ومن سماتھا ھي

  . التحكم في السكان یعد أمراً ضروریاً للتنمیة الاقتصادیة-      

الأرباح تمثل النسبة ما بین               إن الأرباح تعتمد على تكلفة عنصر العمل ومن ثم فإن -      

  .الأرباح والأجور فكلما ارتفعت الأرباح قلّت الأجور

                                                   
   .71 ص رجع سابق،التنمیة الإقتصادیة، ممحمد عجمیة،  -)   1
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 یرى أنھ عند وصول الإقتصاد إلى حالة السكون أو الركود یكون في وضع ینطوي بصفة -      

  . عامة على تقدّم كبیر على الأحوال التي سادت عصره 

ن أنصار سیاسة الحریة الاقتصادیة لذلك فقد حدد دور الدولة  كما یعد جون ستیوارت میل م-      

في النشاط الاقتصادي عند حده الأدنى، وفي حالات الضرورة فقط مثل إعادة توزیع ملكیة وسائل 

  . الإنتاج 

  :النظریـة الكلاسیكیـة)   .4

در الثروة و     بعد تناولنا لأراء كل من آدم سمیث و ریكاردو و ستیوارت میل حول التنمیة و مص

 :  الأسواق، یمكننا التوصّل إلى عناصر النظریة الكلاسیكیة التالیة 

 سیاسة الحریة الاقتصادیة أي تحریر التجارة حیث یؤمن الاقتصادیون الكلاسیكیون بضرورة -     

الحریة الفردیة، وأھمیة أن تكون الأسواق حرة وتسییر بفعل المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل 

  .   كوميح

 كما أجمع الكلاسیكیون أنّ التراكم الرأسمالي ھو مفتاح التقدم الاقتصادي، و على ذلك یجب -      

  .تحقیق قدر كافي من المدخرات

  الربح ھو الدافع الأساسي للإستثمار إلا أنّھ لا ینمو بشكل متواصل بل یتجھ للتراجع، ویفسر -        

  .  دث بسبب حدة المنافسة بین المستثمرینسمیث ذلك بزیادة الأجور التي تح

 تعتقد أن حالة الاستقرار ھي حتمیة كنھایة لعملیة تراكم رأس المال، لأن تراجع الأرباح قد -    

یصل إلى الصفر و بذلك یتوقف التراكم ویصل مستوى الأجور حتى الكفاف، ویفسر ریكاردو 

  .  ذلك بالتناقص في الغلّة 

 :ة النظریـة الماركسیـ)  .5

    و قد جاءت أفكار ھذه النظریة ناقدة للفكر الكلاسیكي، من حیث اھتمامھ بالمظھر الكمي للظواھر و 

الإبتعاد عن الغوص في أصول التحلیل الكیفي، و یعدّ كارل ماركس رائد ھذا الفكر، إذ یرى أن القوانین 

ط الحیاة الإقتصادیة للمجتمعات، كما الإقتصادیة تستند أساسا إلى العلاقة بین أفراد المجتمع، و تشكل نم

تنطلق أفكار ماركس من إعتبار الظواھر الإقتصادیة دینامیكیة و أنّ تطوّرھا یكون بشكل حتمي و من 

  :خلال دراستھ لطریقة أداء عملیة الإنتاج تمكّن ماركس للوصول إلى عدّة نظریات و أھمّھا

العمل الإنساني و اعتباره القوة الدافعة تنطلق ھذه النظریة من الإھتمام ب: نظریة القیمـة  .1

الأساسیة للمجتمع الإنساني، و یعرّف القیمة على أنّھا العمل الضروري اجتماعیا و المبذول في انتاج 

 .السلعة 



ýǍǕƒ ýùùƮƽǃƒ                                 ƒ ƗƕƧƓǀǆǃƒƗǒƥƓƮƙƿǗƒ Ɨǒǆǈƙǃƒ ǑƼ ǉƧǍƥ Ǎ ƥƬƒƧǃƒ ǅǂơǄǃ ƗǒƼƧƶǆǃ    

 

-51-  

 

و الذي ینتج عن قوة العمل في عملیة الإنتاج، و یترتب عن بذل ھذا : نظریة فائض القیمـة  .2

 . ل قیمة الأجر المدفوع للعمال نتیجة لھذا الجھد المبذولالجھد رأس مال متغیّر، و ھو یمثّ

و تقوم على أساس إعادة استخدام الفائض إقتصادیا في عملیة إعادة : نظریة إعادة الإنتـاج  .3

الإنتاج، على أن تكون ھذه العملیة موسّعة أي استثمار أكبر مما یؤدي إلى إنتاج أكبر، یساعد على 

  . لسكان مواجھة الحاجات المتزایدة ل

  :شومبیتـر نظریـة)   .6
    یرى ھنا شومبیتر أنّ التغیّرات الإقتصادیة التي تحصل عند تحقیق الإنتقال إلى مستویات أعلى 

بكثیر من المستویات السائدة ھي صورة لتدفقات مفاجئة و ثابتة، كما یرى أنّ مفتاح التنمیة ھو 

لتي تدفع الإقتصاد إذا كانت في ظل ظروف التنظیم بإعتبار أنّ معظم الإستثمارات الضخمة ھي ا

صعبة، فإنّ رجال الأعمال العادیین یترددون عن القیام بالإستثمار، مما یتطلب نوعا معیّنا من 

الأشخاص لھذه المھمة و ھو المنظم الذي یدفع و یحرّك التنمیة، و ھذا بإدخالھ للإبتكارات للإقتصاد 

ة صور مثل تقدیم طرق مزج جدیدة للعوامل الإنتاجیة و ، و تتنوع ھذه الإبتكارات في عد1ّالقومي

إدخال سلع جدیدة إلى السوق، اضافة إلى استخدام طرق إنتاج طرق إنتاج جدیدة و فتح أسواق، و 

  .من ھنا نجد أنّ الدور الرئیسي للمنظم ھو خلق شیئ جدید في السوق

وال و یحل النظام الإشتراكي محلّھ، ھذا     كما تنبأت ھذه الدّراسة أنّ النظام الرأسمالي  یؤول للز

باعتبار أنّھ یعرف تغیّرات منذ القرن الثامن عشر من خلال الإبتكارات التي بدأت تتحوّل من كونھا 

نشاطا شخصیا لتصبح نشاطا روتیني، اضافة إلى تناقص قدرة رجال الأعمال و الصناعیین على 

یضعف من قدرتھم على المحافظة على ولاء العمال، التحكم بالقیادة في الحكومات الرأسمالیة، مما 

  . ومن ثم فتح الطریق إلى ظھور الإشتراكیة

  

  الحكـم الراشــد و التنمیـة الإقتصادیة   : المطلــب الثالث 

  

      أثارت مسألة التنمیة الإقتصادیة اھتمام العدید من المنظرین و الباحثین سواء في الحقل السیاسي أو 

و ھذا بھدف التوصّل إلى كیفیة تفعیلھا و العوامل المؤثرة فیھا، و ھذا ما أدى إلى ظھور الإقتصادي، 

خلاف كبیر بینھم في تناول طبیعة أو جدلیة العلاقة بین النظام السیاسي و الإقتصادي، و ھذا لإدراك ما 

                                                   
  . 93 ، ص مرجع سابقمحمد عجمیة،  –)  1



ýǍǕƒ ýùùƮƽǃƒ                                 ƒ ƗƕƧƓǀǆǃƒƗǒƥƓƮƙƿǗƒ Ɨǒǆǈƙǃƒ ǑƼ ǉƧǍƥ Ǎ ƥƬƒƧǃƒ ǅǂơǄǃ ƗǒƼƧƶǆǃ    

 

-52-  

 

ات و الدراسات مدى تأثیر الأطر السیاسیة على عملیة التنمیة الإقتصادیة، فظھرت العدید من الفرضی

ذات الأبعاد الخلافیة  في تناولھا لطبیعة العلاقة بین الدیمقراطیة و التنمیة الإقتصادیة، و یمكن تقسیم 

   :1ھذه التیارات إلى مایلي

 :وجھة النظر المعارضة   .1

    و یرى أصحاب ھذه المدرسة أنّ ھناك علاقة تضاد في اتجاه من الدیمقراطیة نحو التنمیة الإقتصادیة،

باعتبار أنّ النجاح الإقتصادي و النمو السریع لا یتجسّد إلا في اطار نظام سلطوي یحدّ من توسع النشاط 

الدیمقراطي، اضافة إلى أنّ عملیة التنمیة برأیھم تحتاج إلى تدخل فعّال للدّولة، و یتمثل ھذا الإتجاه في 

ه العلاقة تكون ضروریة إذا كانت من تیار التحدیث في الفكر الغربي، و قد اعتبر ھذا الإتجاه أن ھذ

التنمیة الإقتصادیة نحو الدیمقراطیة، و بتحقیق التنمیة الإقتصادیة یتوسع نطاق الإقتصاد القومي و یزداد 

تعقیده مما یصبح من الصعب إدارتھ، و لإستمراره یتطلب قدرا من اللامركزیة و الدیمقراطیة 

  :لإستمراره، و من رواد ھذا الإتجاه نجد

الذي یرى أنّ خبرة الدّول المتقدّمة صناعیا ھي الدلیل على ھذا الإتجاه، و أنّ التنمیة " راسموزین " 

تتطلب دورا قویا للدّولة مما لا یسمح بتعدّد مراكز صنع القرار، باعتبار أنّ دمقرطة النظام قد تؤدي إلى 

 في دراستھ 1964سنة "De Schweinitzدیشوینتر "كما أكّد ھذا كل من . تعطیل عملیة التنمیة

عام " ساندرو ھالیبسكي"، و "المتطلبات الإقتصادیة و الإمكانات السیاسیة: التصنیع و الدیمقراطیة"

، فقد اعتبرا 2"نحو اعادة بناء النظریة: المجتمع الجماھیري و الصراع السیاسي" في دراستھ 1976

ناعیا تحمّلھا، لأنّھا جاءت لإستعاب و التعامل الدیمقراطیة رفاھیة لایمكن للدّول المتخلفة إقتصادیا و ص

مع الحركیة الصناعیة و التطوّرات الإقتصادیة و الإجتماعیة، فھي التعبیر السیاسي عن المجتمعات 

  .الصناعیة الغربیة

، تناول طبیعة ھذه العلاقة من 3"الرجل السیاسي"1964سنة " سیمور مارتن لیبست"    و في دراسة لـ

مستویات الدخل، التصنیع و : لمتغیّرین، و من مؤشرات التقدّم الإقتصادي التي اعتمدھاخلال مؤشرات ا

أما بالنسبة للدیمقراطیة فقد صنّف الدّول انطلاقا من اقترابھا و ابتعادھا عنھا، فنجد . التحضّر، التعلیم

ھذا لیتوصّل في دول دیمقراطیة مستقرة و أخرى غیر مستقرة، و دیكتاتوریة مستقرة و غیر مستقرة، و 

الأخیر أنّ الدّول التي تحتل المراتب الأولى في المجال الإقتصادي ھي الدول الدیمقراطیة المستقرة، في 
                                                   

، مركز البصرة للبحوث، 3، مجلة دراسات استراتیجیة، العدد اشكالیة الدیمقراطیة و التنمیة الإقتصادیة في العالم الإسلامي: أسامة قاضي   -)  1
   . 9،ص 2007الجزائر، فبرایر 

 -، ص ص و1997 مركز الدراسات الآسیویة، مصر،في آسیا،العلاقة بین الدیمقراطیة و التنمیة :مسعدنفین عبد المنعم ، محمد السید سلیم  -)  2
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و من ھنا ربط الوصول إلى الدیمقراطیة و بناء . حین الدول المتخلفة اقتصادیا تعرف نظما دیكتاتوریة

  . مؤسساتھا بتحقیق التقدّم و التنمیة الإقتصادیة

، توصلوا من 1"1985راوو "و " 1977كایروت "و " 1968اندریسكي "و في دراسات أخرى لـ    

خلالھا إلى أنّ النجاح الإقتصادي و النمو السریع یحتاج إلى نظام سلطوي یكبح التوسّع في الحریات 

تكون غیر المدنیة و الدیمقراطیة غیر الناضجة، التي تؤخر التنمیة باعتبار أنّ الدّول في ھذه المرحلة 

قادرة بشكل فاعل على فرض سیاسات اقتصادیة فعّالة، لأنّ عملیة التنمیة تحتاج إلى التدخّل الفعّال 

  . للدّولة و ھذا ما یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیة 

المشاركة السیاسیة في : اختیار غیر سھل: "بعنوان" نیلسون"و " ھنتنجتون"   كما وردت دراسة لـ 

، أین تناولا العلاقة بین الإنماء الإقتصادي و المشاركة السیاسیة، و ذلك 19762ة سن" الدول النامیة

انطلاقا من المؤشرات التي تعبّر عن كل منھما، فمن مؤشرات التنمیة و الرخاء الإقتصادي التي 

 التصنیع، النمو الإقتصادي السریع، ارتفاع متوسط دخل الفرد، التحضّر،التعلیم، و من: إعتمداھا نجد

التصویت في الإنتخابات العامة و المحلیة، المساھمة في الحملات : مؤشرات المشاركة السیاسیة

الإنتخابیة، العضویة النشطة في الأحزاب السیاسیة، الضغط و التأثیر على صانعي القرارات من خلال 

المشاركة السیاسیة جماعات المصالح، و قد توصلا في الأخیر إلى أنّ التنمیة الإقتصادیة ھي التي تدفع ب

من خلال ما توفّره من ارتفاع في مستوى التعلیم و الدخل، اضافة إلى تطویر التنظیمات الجماعیة التي 

  .تضم العدید من الأفراد، و زیادة وظائف الحكومة في الإقتصادیات اللیبرالیة

درسة المؤشرات    من خلال مختلف ھذه الدّراسات نجد أنّ المنظرین اعتمدوا في تحلیلھم على م

التقدّم (كمتغیّر مستقل و الدیمقراطیة ) التقدّم الإقتصادي(لإدراك طبیعة العلاقة بین التنمیة الإقتصادیة  

كمتغیّر تابع، و ذلك من خلال مؤشرات المعبّرة على كل منھما و تجسیدھا في الواقع، اضافة ) السیاسي

ط آخر في التنظیر، فقد تأسّست دراساتھم على إلى أنّ باحثین آخرین اعتمدوا في دراساتھم على نم

  :3نظریات مراحل النمو و نجد منھم

بیان غیر : مراحل النمو الإقتصادي: "في كتابھ" مراحل النمو"   نظریة روستو و التي تتمحور حول 

مرحلة المجتمع التقلیدي، مرحلة التحضیر : ، و تتمثل ھذه المراحل في مایلي1960سنة " شیوعي

ق ثم الإنطلاق، مرحلة الإتجاه نحو النضج، مرحلة عصر الإستھلاك الجماھیري الواسع و ھي للإنطلا

" السیاسة و مراحل النمو: "المرحلة النھائیة و الرأسمالیة المتطوّرة، كما تناول في كتاب آخر لھ بعنوان
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ة على طریق ، إنّ الدّول الغربیة و خاصة الأنجلوسكسونیة اجتازت مراحل متطوّر1971الصدر عام 

النمو الإقتصادي متوجّھة نحو تحقیق تنمیة إقتصادیة، و التي تؤدي إلى التحدیث السیاسي و ھذا بتطویر 

  .أشكال حدیثة و معقّدة من نظم الحكم و مؤسسات سیاسیة

مراحل "و نظریتھ التي أوردھا في كتابھ " أوجانسكي"    كما نجد في ھذا الإطار دراسة أخرى لـ 

، أین أرجع زیادة الكفاءة السیاسیة في تعبئة الموارد البشریة و المادیة، إلى 1964عام " یاسیةالتنمیة الس

التوحید القومي و التحدیث الإقتصادي و الصناعي، و توصّل بأنّ ھذا یدفع بالمجتمع إلى مرحلة الرفاھیة 

 . لرفاھیة القومیة، ثم الوفرة التوحید الأولى، التصنیع، ا:ثم الوفرة، و بذلك فقد حدّد مراحل التطوّر بـ 

 : النظرة التوافقیة  .2

    و یرى أصحاب ھذه المدرسة أو التیار أنّ ھناك علاقة عضویة بین الدیمقراطیة و التنمیة، و أنّھا في 

اتجاه تأثیر الإطار السیاسي على التنمیة الإقتصادیة، و أنّ النظام الدیمقراطي ھو الذي یساعد على 

 الإقتصادي و تفعیل التنمیة الإقتصادیة القائمة على القطاع الخاص، و اقتصاد السوق تسریع عجلة النمو

الذي لا یتجسّد إلا إذا كانت الدیمقراطیة ركنا أساسیا من أركان النظام، و ھو یعارض أسالیب الدّولة 

م الشخصیة، المتسلطة التي تتحكم بالتنمیة و تعمل على الحد من حقوق المواطنین المدنیة و من حریاتھ

كما یرى أصحاب ھذه المدرسة أنّ الإطار الدیمقراطي یوفّر للتنمیة الإقتصادیة المناخ الملائم للنشاط 

الإستثماري و یشجّع روح الإبتكار و الشفافیة، مما یؤدي إلى استغلال أفضل و أكثر فاعلیة للموارد، و 

، كوھلي، و الذین یرون أنّ الدیمقراطیة كنغ، كودن مكورد، كودیل و بولسن: من رواد ھذه المدرسة نجد

  . 1تساھم في تأمین تنمیة إقتصادیة دائمة

الأساس : "في مؤلفھما" جون تیرنر"و " روبرت ھولت"   كما نجد دراسة أخرى في ھذا الإطار لـ 

 ، أین أورد تحلیلا للعلاقة بین التنمیة السیاسیة و التنمیة19662سنة " السیاسي للتنمیة الإقتصادیة

الإقتصادیة، فتوصّلا إلى أنّ ھناك علاقة تفاعلیة بین المتغیّرین السیاسي و الإقتصادي، و ھذا بإعتبار أنّ 

تتطلب أشكالا سیاسیة محدّدة، أي وظائف معینة للأبنیة الحكومیة، ) الإقتصاد الحدیث(التنمیة الإقتصادیة 

صادیة، من حیث وظائف الحكومة و فقد ركّز الباحثان خصوصا على الأساس السیاسي للتنمیة الإقت

اجراءاتھا المطلوبة لتحقیق التنمیة بكل مراحلھا من مرحلة الإقتصاد التقلیدي و الإنطلاق، ثم مرحلة 

 .السعي نحو الحداثة، و بعدھا ما بعد الحداثة 

 : الشكیة  .3

                                                   
   . 9، ص  مرجع سابق ، اشكالیة الدیمقراطیة و التنمیة الإقتصادیة في العالم الإسلامي:  أسامة القاضي، -) 1
   . 22-21صمرجع سابق، محمد السید سلیم، نفین عبد المنعم مسعد،  -)  2
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تنمیة     كما نجد منظرین آخرین شككوا حول ضرورة وجود علاقة نمطیة بین الدیمقراطیة و ال

 ، فقد عمل أصحاب ھذا الإتجاه إلى رصد التحسن في 1966Payالإقتصادیة، و ھذا ما نجده عند بیي

مستویات التنمیة الإقتصادیة، ضمن التجمعات الأكثر دیمقراطیة و أخرى ذات حكومات متسلطة، و من 

 الحكومیة و ھنا توصلوا أنّھ یجب على صناع القرار أن یوجّھوا إھتمامھم إلى طبیعة المؤسسات

  . استراجیاتھا لبناء أھداف التنمیة بما یتماشى مع التنمیة الإقتصادیة و الدیمقراطیة 

        

    ھناك نوع آخر من الدّراسات تناولت أثر الدیمقراطیة على التنمیة الإقتصادیة، و ھي الدّراسات 

، و خلص 1986، لانده 1979 ،مارش1975، و نجد منھا ھنتغنتون و دومنغویز 1التطبیقیة أو الرقمیة

من خلالھا إلى عدم و جود أثر سلبي واضح للدیمقراطیة على معدّلات النمو الإقتصادي، بینما وجدت 

، رست و 1974دیك : أخرى أنّھ لا توجد علاقة بین طبیعة النظام الدیمقراطي و التقدّم و النمو من مثل

 و بیرغ و 1967 و أدلمان سنة في حین توصّل موریس. 1986،كولي و مارش 1975مونسن 

إلى أنّھ توجد علاقة شرطیة بین الدیمقراطیة و النمو و التنمیة ، 1987 و تیدن و سلون 1984شلوسر 

الإقتصادیة، و أنّ طبیعة نظام الحكم لھ علاقة قویة بتقدّم النمو الإقتصادي، و یمكن تلخیص مختلف ھذه 

  :2الدراسات الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

   : 1قم الجدول ر

عدد الدول 

المشمولة في 

نوعیة العلاقة بین 

الدیمقراطیة و النمو 

البلاد المطبقة علیھا  طبیعة

  الدراسة

  إسم الباحث

                                                   
  . 11، ص  مرجع سابق أسامة القاضي، –)  1
   .12 المرجع نفسھ، ص –)  2
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  الإقتصادي   الدراسة

 Adlman & Morris  دول نامیة  علاقة شرطیة  74

1967 

 Diclt 1974  دول نامیة  لاتوجد علاقة  72

 & Humtington  دول نامیة  علاقة سلبیة  25

Dominguez 1979 

 March 1979  دول نامیة  علاقة سلبیة  80

 Meyeretal 1979  دول نامیة  لاتوجد علاقة  23

 Weed 1983  دول نامیة  لاتوجد علاقة  74

 Landeau 1986  دول نامیة  علاقة سلبیة  65

 Mrch 1988  دول نامیة  لاتوجد علاقة  55

 & Feieraben  دول نامیة و متقدمة  لاتوجد علاقة  84

Freerabend 1972 

 Russett & Mensen  دول نامیة و متقدمة  لاتوجد علاقة  80

1975 

 Meyeretal 1979  دول نامیة و متقدمة  لاتوجد علاقة  50

 Weed 1983  دول نامیة و متقدمة  علاقة سلبیة  93

  Kohli 1986  بعض الدول النامیة المنتقاة  لاتوجد علاقة  10

 دولة 20

أمریكا 

  اللاتینیة

 Siban & Tedin  بعض الدول النامیة المنتقاة  ة شرطیةعلاق

1987  

 دولة من 38

  إفریقیا 

 Berg & Schlosser  بعض الدول النامیة المنتقاة   علاقة شرطیة

  

، فمنھا من یؤكد 1987 إلى غایة 1967  من خلال ھذا الجدول نلاحظ أنّ الدّراسات تنوّعت منذ    

ن الدیمقراطیة و التنمیة الإقتصادیة و یعتبرھا شرطیة، و البعض على وجود ھذه العلاقة بین متغیّری
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یعتبرھا سلبیة و یرى آخرون أنّھ لا توجد علاقة ، كما نلاحظ أنّ طبیعة ھذه العلاقة تختلف أكثر عند 

الدول النامیة و تمیل أكثر إلى وجود علاقة بین الدیمقراطیة و التنمیة الإقتصادیة، و یتجسّد خاصة في 

باعتبارھا شرطیة و في دول أمریكا اللاتینیة " بیرغ و شلوسر" الإفریقیة حسب ما توصّل إلیھ الدّول

و من ھنا نجد أنّ علاقة الدیمقراطیة بالتنمیة الإقتصادیة تتجسّد أكثر في " . تیدن و سلون"أیضا حسب 

حكومیة و الأنظمة الدّول النامیة فھي شرطیة، و بھذا فالدول النامیة بحاجة إلى تدعیم مؤسساتھا ال

  . الدیمقراطیة لتحقیق و تفعیل التنمیة الإقتصادیة 

     إضافة إلى ھذه الدّراسات فإننا نجد دراسات أخرى حدیثة تناولت جدلیة العلاقة بین التنمیة 

الإقتصادیة، و ھذا وفق ثلاثیة الدیمقراطیة و الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة، فالحكم الراشد ھو 

 الدیمقراطي من منظور التنمیة الإنسانیة، و قد اقترن تطوّرھا عبر مختلف المراحل التي مرّت بھا الحكم

من النمو الإقتصادي فالتنمیة البشریة، ثم التنمیة البشریة المستدامة و أخیرا التنمیة الإنسانیة، بإدخال 

و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفھوم الحكم الراشد في أدبیات مختلف المؤسسات الدّولیة من بنك دولي 

، و ھذا بإعتبار أنّ العدید من الدّول كانت تصل إلى تحقیق نمو 1اضافة إلى صندوق النقد الدّولي

إقتصادي، لكنّھا لم تحقّق تحسنا في مستوى و نوعیة الحیاة، و ھذا ما أوجد ضرورة تبني الحكم الراشد 

قتصادي إلى تنمیة مستدامة بمختلف جوانبھا و خاصة التنمیة بمختلف آلیاتھ كضمان لتحویل ھذا النمو الإ

  .الإقتصادیة

   یعدّ الحكم الراشد المتغیّر الوسیط في العلاقة مابین الدیمقراطیة و التنمیة الإقتصادیة، و من ھنا على 

و الدیمقراطیة تبني آلیات الحكم الراشد لتفعیلھا، إذ تربط ھذه المتغیّرات الثلاث من حكم راشد 

دیمقراطیة وتنمیة إقتصادیة علاقة دینامكیة، فلا یمكن قیام نظام دیمقراطي مستقل دون تحقیق تنمیة 

إقتصادیة قائمة على المساواة و التوزیع العادل للموارد المتوفّرة، و لا یتحقّق ھذا إلا بتوفیر حكم راشد 

م الدیمقراطي ھو عامل سببي مستقل ، أنّ الحك)USAID(و ترى ھنا وكالة الأمم المتحدة للإنماء الدّولي

  . 2لتحسین الأداء الإقتصادي

   كما توصّلت الدراسات الحدیثة إلى أنّ التنمیة الإقتصادیة تتولّد عن السیاسات التي تصنعھا 

دورا مركزیا في ذلك، و لفھم ھذه ) الحكم الدیمقراطي(الحكومات، و بالتالي یلعب الحكم الراشد 

لسوق بشكل كافي من المنظرین و الباحثین في سعیھم إلى تقییم العلاقة بین الحكم السیاسات المتعلقة با

الراشد و التنمیة الإقتصادیة، فقد اعتمدوا على مؤشرات ذات أساس كمي و نوعي للتنمیة الإقتصادیة و 
                                                   

   . 2، ص 2007 مركز دمشق للدّراسات، سوریا، كم الصالح و التنمیة المستدامة، الح: عبد الحسین شعبان–) 1
2 )- Adel M. Abdellatif: Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic 
Development; op cit; p 10 .  
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رشید البیئات السیاسیة و الآداء الحكومي، للتوصّل من خلال ذلك إلى أنّ الدیمقراطیة إذا ارتبطت بت

  .1الحكم، فإنّھا ستقودنا فعلا إلى التسارع في الإبداع و التنمیة الإقتصادیة

   و قد أُثبتت ھذه الفرضیة عملیا من خلال دراسات على عیّنة من الدّول، إذ أكّدت أنّھ كلّما ارتبطت 

حكم الراشد من تقیید الدیمقراطیات بالحكم الراشد كلّما زادت التنمیة الإقتصادیة بھا، و ھذا لما یقوم بھ ال

لتصرفات الموظفین الفاسدین، مما یخفض من الفساد و یحفّز على التغیّر التكنولوجي و بالتالي تشجیع 

التنمیة، و یمكننا ادراك ھذا من خلال الأمثلة التالیة لكل من بولندا، ھنغاریا، و جمھوریة التشیك، و ھذا 

لسیاسیة مع انتھاج مسار الحكم الدیمقراطي الذي كان لھ بعد سقوط جدار برلین، و استرجاعھم لحرّیتھم ا

 : 2الأثر الإیجابي على إقتصادیاتھم، و ھذا ما نجده من خلال المؤشرات الإقتصادیة التالیة

  2000-1990ھنقاریا ما بین عامي: 

 %. 5.152إلى % 3.49- زیادة من :)GDP(معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي .1

ثابت عام (5425 إلى 4857.47 زیادة من :لكل سنة) GDP( المحلي الإجماليمعدّلات نمو الناتج .2

 )  بالدولار الأمریكي1995

 (%)أسعار استھلاكیة سنویا% (9.79إلى % 28.97تناقض التضخم من  .3

  

 

  2000-1990بولندا ما بین عامي: 

 %.4إلى % 7- زیادة من :)GDP(معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي .1

ثابت (4223.4 إلى 2990.3 زیادة من :لكل سنة) GDP(الناتج المحلي الإجماليمعدّلات نمو  .2

 ).  بالدولار الأمریكي1995عام 

 (%)) . أسعار استھلاكیة سنویا% (10.1إلى % 555.38تناقض التضخم من  .3

   2000-1990جمھوریة التشیك ما بین عامي: 

 %.2.94إلى % 11.6- زیادة من :)GDP(معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي .1

ثابت (5310.9 إلى 5269.6 زیادة من :لكل سنة) GDP(معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي .2

 ) . بالدولار الأمریكي1995عام 

 (%)) .  أسعار استھلاكیة سنویا% (3.9إلى % 9.96تناقض التضخم من  .3

                                                   
1  )- ibid;  p 17 
2 ) – World Bank: World Development Indicators; 2001. 
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م الراشد بالتنمیة الإقتصادیة، و     و من خلال ھذه النتائج المتوصّل إلیھا نجد أنّ ھناك علاقة تربط الحك

ھي في اتجاه التنمیة الإقتصادیة، و ھذا لما یتجسّد من جراء تطبیق الحكم الراشد من تغییر سلوكات 

الموظفین الفاسدین و تسھیل حریة الصحافة، و التي تعمل على مراقبة الفساد و نشر المعلومات حول 

  . عھم تحت المساءلة موظفي الحكومة الفاسدین للجمھور و ھذا ما یض

   كما توصّلت دراسات أنّ الدول غیر الدیمقراطیة ذات نوعیة حكم منخفضة، لا یمكنھا المحافظة على 

نموّھا الإقتصادي على المدى الطویل من دون تبني مبادئ الحكم الراشد، و ھذا ما تجسّد في أندونیسیا 

 تمكن الحكومة من خدمة سداد دیونھا، فمن  بإنھیار سوق الأسھم لدیھا، و ھذا یرجع لعدم1998سنة 

دون حكم راشد لا یكون للشعب حق الرّقابة على المخاطر التي تتحمّلھا حكوماتھم، و لا یمكن فھمھا من 

دون حریة الصحافة و لا من دون الشّفافیة، فیكونوا غیر قادرین على مساءلة قادتھم، إذ تراجع معدّل 

في % 7.8، و إرتفع معدّل التضخم من 1998عام % 13-  إلى1990سنویا عام % 9النمو من 

   .  19981عام % 57.64 إلى 1990

    كما تما تناول طبیعة ھذه العلاقة بین الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة و أدبیات الحكم الراشد من 

لحكم الراشد عام طرف العدید من المؤسسات الدّولیة و نجد منھا البنك الدّولي، إذ ارتبط ظھور مفھوم ا

من : إفریقیا جنوب الصحراء: " في تقریر البنك عن الأزمة الإقتصادیة الإفریقیة تحت عنوان1989

، و قد أرجع ھذه الأزمة إلى أبعاد سیاسیة و اعتبرت أزمة حكم، انطلاقا من "الأزمة إلى النمو المستدام

، و من ھنا أكّد البنك 2 تفشي الفسادالمؤشرات المتفشیة من شخصنة السلطة و إنكار حقوق الإنسان و

الدّولي أنّ أساس النھضة و التنمیة بالقارة ھو الحكم الراشد، من خلال ربطھ بین الكفاءة الإداریة 

  . الحكومیة و النمو الإقتصادي 

   كما شھدت مختلف أدبیات التنمیة بعد التطوّرات الكبیرة و المستمرة التي عرفتھا، التوصّل إلى مدى 

یر الشروط السیاسیة على التنمیة و العمل على حصرھا، و ھذا من خلال التوجھ نحو مسارات جدیدة تأث

تؤكد على صلاحیة مجموعة من القیم و الآلیات، للتطبیق على كافة المجتمعات مما یؤدي إلى الإدارة 

  .3الجیدة لشؤون الدّولة و المجتمع أي الحكم الراشد

                                                   
1 )- Adel M. Abdellatif: Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic 
Development; op cit; p17 . 
  

   . 28 ص مرجع سابق،  ،التنمیة و الحكم الراشد في افریقیاراویة توفیق،  –)  2
 ، دار 1، مجلة الدّراسات الإستراتیجیة، العدد)التجربة الجزائریة( لراشد قیاس قوّة الدّولة من خلال الحكم ا :غالم جلطي، الأخضر عزي –)  3

   . 13، ص 2006الخلدونیة، الجزائر، 
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ستنا للكشف عن طبیعة ھذه العلاقة بین الحكم الراشد و التنمیة    ومن ھنا سعینا من خلال درا

الإقتصادیة بالجزائر، و قد اعتمدنا في ذلك على مدرسة المؤشرات من خلال تحویل كل من المتغیّرین 

الحق في المساءلة، الإستقرار السیاسي، : إلى مجموعة من المؤشرات، فمن مؤشرات الحكم الراشد

: أما بالنسبة للتنمیة الإقتصادیة فنجد. وعیة التنظیمیة، سیادة القانون، مكافحة الفساد فعّالیة الحكومة، الن

و ھذا لتقییم العلاقة و . معدل دخل الفرد، النمو الإقتصادي، الإستثمار، التضخم، میزان المدفوعات

الواقع  و كیفیة تجسیدھا في 2007 إلى سنة 1999الترابط ببینھما خلال الفترة الممتدة من سنة 

  .  الجزائري 
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  الفصل الثاني
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  قراءة تحلیلیة لمؤشرات الحكم الراشد في الجزائر:          المطلب الثاني           

  
     

  الحكم الراشد و مؤشرات التنمیة الإقتصادیة بالجزائر: المبحث الثاني 
  

  مؤشرات التنمیـة الإقتصادیــة  : المطلب الأول                
  التنمیة الإقتصادیة في الجزائر قراءة تحلیلیة لمؤشرات :              المطلب الثاني  

  )علاقة آلیات الحكم الراشد بالتنمیة الإقتصادیة(
    

  
دراسة بیانیة إحصائیة للعلاقة بین مؤشرات الحكم الراشد و : المبحث الثالث 

  )معامل إرتباط بیرسون(التنمیة الإقتصادیة  
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   مــدخــــل

  1999قتصادي في الجزائر ما قبل لنظام السیاسي و الإ                ا
  

   عرف المسار السیاسي الجزائري عدّة تطوَرات منذ الإستقلال، سعیا لإنتھاج مسار لیبرالي قائم 

على المشاركة السیاسیة و المحاسبة، و ھذا ما یتطلب الإنتقال إلى النظام الدیمقراطي مع ضمان أكثر 

 بالنسبة للجزائر منعطفا حاسما و تحوّلا جذریا 1989نة للحرّیات المدنیة و السیاسیة، و قد مثّلت س

في مسارھا السیاسي و الإقتصادي، وھذا بإتباعھا النھج الدیمقراطي و إقتصاد السوق، و ھذا بتبنیھا 

مبدأ التعدّدیة الحزبیة من خلال حریة تكوین الأحزاب و الجمعیات السیاسیة، إضافة إلى تحریر 

  . الإقتصادیة الإقتصاد و خوصصة المؤسسات

  

  و قد جاءت ھذه الإصلاحات السیاسیة و الإقتصادیة كإستجابة لغضب الشارع و إنتفاضتھ في 

، تعبیرا عن رفضھم للأوضاع 1988 أكتوبر 5مظاھرات عارمة شملت مختلف مناطق الجزائر في 

 آخرھا صدور السائدة و للسیاسة المتبعة، و ھذا ما مھّد لظھور العدید من الإصلاحات السیاسیة و

، الذي أنھى النظام الشمولي رسمیا أي نظام الأحادیة الجامدة و 1 1989 فیفري 23دستور جدید في 

أعلن التعددیة السیاسیة و تحیید الجیش عن السیاسة، إضافة إلى إنھاء الإشتراكیة و التوجھ نحو 

  . إقتصاد السوق

  

ثار السلبیة التي أفرزتھا السیاسة الإقتصادیة     یرجع ھذا التوتر الشعبي الذي عرفتھ الجزائر، للآ

في الثمانینات، إذ إتجھت الدولة " الشاذلي بن جدید" المتبعة في تلك الفترة، عند إستلام الرئیس السابق 

مباشرة إلى الإنفتاح الإقتصادي و التحریر الإقتصادي، و كخطوة أولى لذلك رفع الدّعم عن بعض 

افة إلى فتح المجال واسع أمام القطاع الخاص و تحریر الأسعار مما ، إض)كالخبز(السلع الأساسیة 

انخفاض القوة أدى إلى إرتفاع كبیر لأسعار المواد الإستھلاكیة، مماأدى إلى عجز القدرة الشرائیة 

، إضافة إلى إنخفاض واضح في 19852 مما كانت علیھ في % 65 إلى 1988الشرائیة في سنة 

كما أنّ محاولة تنویع الصادرات أدت بدورھا إلى إحداث ندرة في السوق الاستثمار و الاستھلاك ، 
                                                   

، 2004، دیسمبر 7، مجلة الفكر البرلماني، منشورات مجلس الأمة،العدد التطوّر الدستوري و حالات الأزمة بالجزائر: إدریس بوكرا  –)  1
  .  142ص 

  
، الجمعیة العلمیة نادي الدراسات الإقتصادیة، كلیة يھیل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولأت :بن لوصیف  زین الدین -)  2

   .    7العلوم الإقتصادیة و التسییر، الجزائر، ص 
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إضطرابات إجتماعیة واسعة الإنتشار و الوطنیة على حساب المستھلك، كل ذلك أدى إلى حدوث  

غضب شعبي كبیر، مما دفع بالدّولة للتّراجع عن قراراتھا، ریثما تستكمل أحد الشروط الأساسیة 

لاح الإقتصادي، و ھو شرط الإنتقال من الحزب الواحد إلى النظام لضمان نجاح سیاسة الإص

الدیمقراطي متعدد الأحزاب، لأن مصیر الإصلاحات الإقتصادیة بدون إصلاحات سیاسیة و في ظل 

الأحادیة الحزبیة سیكون مآلھ الفشل، و من ھنا جاء إعلان الرئیس السابق الشاذلي بن جدید عن 

، لتظھر التعدیلات و تتبنى الجزائر دستور جدید في فیفري 1976 إستفتاء شعبي لتعدیل دستور

، ھذا الدستور الذي جاء مناقضا للماضي الإشتراكي و یفصل الدولة عن الحزب و یقّر 1989

  .   بشرعیة أحزاب المعارضة

  

  :  مایلي 1989   و تضمنت الإصلاحات السیاسیة التي أتى بھا دستور 

 من الدستور التي تنص على انشــــاء الجمعیات 40سیة من خلال المادة   السماح بالتعددیة السیا-1

  .م1989 جویلیة 5ذات الطابع السیاسي، ثم صدور القانون العضوي بھا في 

  .  إعطاء ضمانات دستوریة فیما یتعلق بالحقوق المرتبطة بالشخص-2

للحزب و الدولـــة، و إلغاء   إلغاء النص على أن رئیس الجمھوریة یجسد وحدة القیادة السیاسیة -3

  .النص على أن رئیس الدولة یعین الحكومة و یحدد سیاستھا

  تقلیص محدود لصلاحیات رئیس الجمھوریة الذي تنازل عن حقھ في المبادرة بتقدیم القوانین إلى -4

  .البرلمان حیث انتقل ھذا الحق إلى رئیس الحكومة

نسان والحریات و التي شكلت الفصــل الرابع من استحداث عدد من النصوص في مجال حقوق الإ-5

  .الدستور

 شكل من أشكال التدخـل أو التأكید على إستقلالیة السلطة القضائیة و حمایة القاضي ضد أي-6

 من الدستور، و إقامة مجلس 29الضغط، كما تم النص لأول مرة على استقلالیة القضاء في المادة 

  . من الدستور153وجب المادة دستوري وظیفتھ حمایة الدستور بم

إنھاء الدور السیاسي للجیش، إذ نص الدستور على انحصار مسؤولیة الجیش في حفــظ الإستقرار -7

  .1و السیادة الوطنیة و الدفاع عن حدود البلاد

   

                                                   
ات السیاسیة و كز الدراس  مر،ي في الجزائر، في التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربيأزمة التحول الدیمقراط :بیدعھناء  –)  1

   . 149 ص ،2004 ، ، القاھرةالإستراتیجیة
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   نتیجة لھذه الإصلاحات السیاسیة لم تعد جبھة التحریر الوطني الحزب الوحید في الساحة السیاسیة، 

م الفصل في المناصب و الأدروار بین الدولة و الحزب و الجیش، كما وفّر ضمانات للحریات و ت

  . الفردیة كالحق في التعبیر و إنشاء الجمعیات و الحق في الإضراب 

    كما رافق ھذه التعدیلات إصلاحات أخرى إقتصادیة جسّدت الدولة من خلالھا فكرة الإنفتاح 

برنامج التكییف و التعدیل الھیكلي في الجزائر و ذلك من خلال إتباعھا الإقتصادي، و ھذا من خلال 

  : 1للسیاسات و الإجراءات التالیة

تخفیف و إزالة القیود على الأسعار و تحریر ترتیبات التسویق و التوزیع و تحریر  .1

 . الإستثمار

، إضافة 1991إصلاح النظام التجاري بإلغاء إحتكار الدّولة للتجارة الخارجیة في فیفري  .2

 . إلى إزالة القیود الكمیة على الإستیراد و تبسیط الإجراءات 

إعادة ھیكلة الأوضاع المالیة و الإداریة للمؤسسات الإقتصادیة و التجاریة العامة و  .3

 . إخضاعھا للمحاسبة ثم تنفیذ برامج خوصصتھا 

ئل غیر مباشرة في تحریر أسعار الفائدة و تطویر أدوات مالیة جدیدة مع الإعتماد على وسا .4

  . إدارة السیاسة النقدیة 

   تداركت ھذه الإجراءات بعض المشاكل التي كانت تواجھھا البلاد، غیر أنّھا تسببت أیضا في آثار 

  سلبیة كثیرة من الناحیة الإجتماعیة نتیجة لإرتفاع الأسعار و خاصة المواد الأساسیة، جراء     

إلا أنّ ھذا البرنامج .بب إصلاح المؤسسات العامة و خوصصتھاتحریرھا الأسعار و تسریح العمال بس

لتحریر الإقتصاد و تجسید الإصلاحات الإقتصادیة، لم یتم بصفة نھائیة نتیجة للصعوبات التي واجھھا 

و خاصة بسبب الوضع الأمني السائد في الجزائر، و دخولھا في مرحلة إنتقالیة بسبب إعلان الرئیس 

عن إستقالتھ و بالتالي توقف المسار الإنتخابي، و دخول الجزائر في " لي بن جدیدشاذ" في تلك الفترة 

 11دوامة العنف كما وصل التوتر السیاسي إلى قمّتھ، و على إثر ھذا تم إعلان حالة الطوارئ في 

  . 1992جانفي 

الإقتصادي،    و ھنا شھدت الجزائر أزمة سیاسیة معقّدة مرتبطة بتدھور الوضع السیاسي و الأمني و 

مما أدى إلى وضع الدستور في حالة الحبس الإحتیاطي، مع اعتماد أنظمة انتقالیة لتسییر شؤون الحكم 

  :   2و كان ھذا من خلال

                                                   
، مجلة العلوم الإجتماعیة و الآثار الإقتصادیة و الإجتماعیة لبرنامج التكییف و التعدیل الھیكلي في الجزائر: عبد الناصر عیسى   -)  1

  . 122، ص 2002 ، جامعة باتنة، الجزائر، دیسمبر 7الإنسانیة، العدد 
ــرا – ) 2   . 147 ، صمرجع سابق، إدریس بوك
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  :)1994-1992(مرحلة المجلس الأعلى للدولة  .1

     جاء ھذا المجلس نتیجة لإستقالة الرئیس السابق الشاذلي بن جدید، مما نتج عنھ صراع دستوري،

، و ھو یمارس جمیع 1992 جانفي 14فأنشئ ھذا المجلس من طرف المجلس الأعلى للأمن في 

السلطات التي كانت موكلة لرئیس الجمھوریة، و في غیاب سلطة تشریعیة أیضا وكّل لھذا المجلس 

ب أیضا إتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة لضمان إستمراریة الدّولة، و تنفیذ برنامج الحكومة، بموج

مراسیم ذات طابع تشریعي بعد الإطلاع علیھا من خلال المجلس الإستشاري، و ھو ھیئة أستحدثت 

 .   لمساعدة المجلس الأعلى للدولة

   :)1995-1994(أرضیة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالیة  .2

 على     جسّدت ھذه المرحلة ضرورة كبیرة لتوفیر الظروف الملائمة للخروج من الأزمة، وھذا

أساس تلاحم سیاسي و إجتماعي، و حدّدت لعملھا أھداف سیاسیة و إقتصادیة و إجتماعیة و أمنیة كما 

عملت على إحداث ثلاثة ھیئات لتنظیم ھذه المرحلة و ھي رئاسة الدّولة و الحكومة و المجلس 

  .  1989الوطني الإنتقالي، و تمارس مھامھا وفق دستور 

 تعیین السید لیامین زروال رئیسا للدولة للمرحلة الإنتقالیة من طرف    و نتیجة لندوة الوفاق تم

و قد سعت ھذه الأرضیة إلى تعزیز النظام الدستوري .  1994\10\30المجلس الأعلى للأمن بتاریخ 

  و إستمراریتھ من خلال ضمان سیادة الدولة و الطابع الجمھوري و الدیمقراطي للدولة 

 للوصول إلى السلطة و ممارستھا عن طریق الإنتخاب، غیر أنّ مثل ھذا و التأكید على مبدأ التداول

النظام السیاسي الدیمقراطي الجمھوري لایمكن تجسّده إلاّ من خلال دستور یكون مرجع و عامل 

 و الذي تم من خلال العدید 1996و من ھنا برزت الضرورة لوضع دستور جدید عام ، 1إستقرار لھ

 و إعادة 1995\11  \16تخاب السید الیمین زروال رئیسا للجمھوریة في من الإجراءات أھمھا، إن

  .النظر في قانون الإنتخابات و الأحزاب

  و بھذا تضمن الدستور الجدید عدّة أدوات قانونیة لضمان إستمرار الدولة و النظام و منھا إستحداث 

سلطة، و الذي یتولى رئاسة الدولة الغرفة الثانیة أي مجلس الأمة و بھذا أصبح ھناك إقرار بثنائیة ال

، و 1997كما تم إجراء إنتخابات تشریعیة و محلیة عام . في حالة طارئ و ھذا ما یضمن الإستقرار

عقب ذلك أعلن الرئیس الیمین زروال عن تقلیص عھدتھ الإنتخابیة، و تنظیم إنتخابات دون الترشح 

، أین بدأ مسیرتھ "عبد العزیز بوتفلیقة"ئیس ، التي فاز بھا الر1999فیھا فكانت إنتخابات أفریل 

  . الإصلاحیة بالعمل على إسترجاع السلم و الأمن للبلاد

                                                   
   . 148 المرجع نقسھ، ص –)  1
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 صاحبت ھذه الاصلاحات تطورات أمنیة خطیرة أدت إلى المساس   أما من الناحیة الإقتصادیة فقد

صاد الوطني یعاني بالكثیر من المؤسسات الاقتصادیة و الاجتماعیة العمومیة ، الشيء الذي جعل الاقت

   : 1من اختلالات كثیرة تتمثل في

  1995سنة % 29.8 ، و 1993 سنة % 20.8 ، و 1992 سنة  % 32 معدل تضخم مرتفع  -

 . استمرار ارتفاع الدیون الخارجیة ، و تدھور التبادل الخارجي و عدم توازن میزان المدفوعات -

تكامل الصناعي تزاید عدد السكان ، الذي   ضعف دائم في استعمال الطاقات الانتاجیة ، و ضعف ال -

 .یؤدي غلى زیادة حجم الطلب الشيء الذي أدى إلى عدم توازن بین العرض و الطلب 

 .  تزاید حجم البطالة -

 .عجز في مجال السكن و في المرافق الاجتماعیة الأخرى  -

 . من المواد الغذائیة % 50استیراد أكثر من  -

  .انخفاض عوائد الصادرات  -

ذه العوامل مجتمعة سمحت للجزائر بدخول مرحلة جدیدة من تغییر و تحسین الأوضاع بالقیام   كل ھ

. بعدید الإصلاحات الساسیة و الإقتصادیة من أجل تحقیق التنمیة الإقتصادیة و رفع المستوى المعیشي

  .وھذا ما سوف نلاحظھ في ھذا الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

   جزائر  مؤشرات الحكم الراشد بال: المبحث الأول    
  

  مؤشــرات الحكـم الراشــد:   المطلــب الأول 
  

                                                   
    . 10، ص مرجع سابق :بن لوصیف  زین الدین -)  1
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    تمثل ھذه المؤشرات، الخصائص أو المعاییر التي یجب توفّرھا في الحكم لیكون رشیدا، و یمكننا 

من خلالھا قیاس و تقییم مدى تطبیق مبادئ الحكم الراشد في الدّول، و یختلف تحدید ھذه الخصائص 

ھیئات التي توردھا، فنجد أنّ بعضھا یركز على الكفاءة و الإنسجام و أخرى باختلاف التعاریف و ال

على أولویة تطبیق القانون، في حین تركز أخرى على ھدف تحقیق التنمیة الإقتصادیة، و یرجع ھذا 

اجتماعیة و سیاسیة -لكون أنّ مفھوم الحكم الراشد ھو مفھوم متشابك وتتداخل فیھ عدّة أبعاد إقتصادیة

ریة، و من ھنا سوف نتناول مختلف ھذه المؤشرات حسب ماجاءت بھ المؤسسات و المنظمات و إدا

  : 1الدّولیة، فنجد أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعریفھ للحكم الراشد اعتمد المؤشرات التالیة

 :المشاركـة  .1

ء بطریقة مباشرة أو غیر  بالتصویت و ابداء الرأي في اتخاذ القرارات، سوا     و ھي حق المواطنین

مباشرة عبر المجالس التمثیلیة المنتخبة، كما تتطلب المشاركة توفّر القوانین التي تضمن حریة تشكیل 

الجمعیات و الأحزاب، و حریة التعبیر و الإنتخاب و الحریات العامة و ھذا  لضمان مشاركة فعّالة و 

 .  ترسیخا للشرعیة السیاسیة

 :حكم القانـون  .2

عنى سیادة القانون و مرجعیتھ على الجمیع انطلاقا من حقوق الإنسان، كما أنّھ ینظم العلاقات بین    بم

المواطنین و الدولة و بین مؤسسات الدولة نفسھا،كما یعمل على فصل السلطات و استقلالیة القضاء، 

 .و تقوم ھذه السیادة على العدالة و المساواة و الشفافیة 

 :الشفافیـة  .3

 التدفق الحر للمعلومات و افساح المجال للجمیع للإطلاع علیھا، مما یساعد في اتخاذ قرارات    وتعني

صالحة للسیاسات العامة، و یبرز ھنا أھمیة توفر معلومات إحصائیة عن السیاسة المالیة و النقدیة و 

قتصادیة ھي الإقتصادیة، مما یسمح بتصویب السیاسات الإقتصایة، كما تعدّالحكومة و المؤسسات الإ

المصدر الرئیسي لھذه المعلومات، التي یجب أن تنشر بصفة علنیة مما یسمح باتساع دائرة المشاركة 

 . و الرقابة و المحاسبة و محاصرة الفساد 

و ھي أن تسعى المؤسسات و العملیات المجتمعیة على خدمة و تلبیة الجمیع : الإستجابـة  .4

 .دون استثناء 

توسط و التحكیم بین المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى اجماع   بمعنى ال:التـوافـق  .5

 واسع حول مصلحة الجمیع
                                                   

، في الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربیة، ندوة فكریة نظّمھا مركز دراسات الوحدة العربیة  مفھوم الحكم الصالح:حسن كریم -) 1
  .   104-103،ص 2004، 1لسویدي بالأسكندریة،بیروت،طبالتعاون مع المعھد ا
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 اعطاء الحق للجمیع من نساء و رجال للحصول على فرص متساویة في :المســاواة  .6

 . الإرتقاء الإجتماعي، من أجل تحسین أوضاعھم 

حتیاجات المواطنین و تطلعاتھم  أي القدرة على تنفیذ المشاریع بنتائج تستجیب لإ:الفعـالیـة  .7

 .على أساس إدارة عقلانیة للموارد 

 ضرورة وجود نظام متكامل من محاسبة و مساءلة سیاسیة و إداریة للمسؤولین :المسـاءلـة  .8

في وظائفھم و مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و  ھذا مع تطبیق مبدأ الفصل 

 . م من التعسف و استغلال السیاسیین الخاص عن العام و حمایة الصالح العا

وھي الرؤیة المنطلقة من المعطیات الثقافیة و الإجتماعیة التي تعمل : الرؤیة الإستراتیجیة .9

 .على تحسین شؤون الناس و تنمیة المجتمع 

  :    كما نجد منظمة التعاون و التنمیة الإقتصادیة، و التي ركّزت على المؤشرات التالیة

 .یمقراطیةاللامركزیة الد .1

 .الشفافیة و المعلومات .2

 .دعم كفاءة المجالس النیابیة .3

 .النزاھة الحكومیة و مكافحة الفساد .4

 .تحسین تنفیذ السلطة التنفیذیة للسیاسات .5

  .1العسكریة-العلاقات المدنیة .6

  

  

و على رأسھم دانیال ،     في حین نجد أن البنك الدّولي و من خلال الدّراسات التي یقوم بھا خبراءه

  :  2كوفمان و آرت كراي، توصل إلى وضع مؤشرات محدّدة لفھم وقیاس الحكم الراشد و ھي

و یقیس مدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركة في انتخاب : إبداء الرأي و المساءلة  .1

حكومتھم، اضافة إلى حریة التعبیر و التنظیم و تكوین الجمعیات و حریة وسائل الإعلام، و 

 .قائمین على السلطة و مساءلتھم عن أفعالھم مدى مراقبتھا لل

و ھذا من خلال التصوّرات المتعلقة باحتمال : الإستقرار السیاسي و انعدام العنف  .2

زعزعة أو تھدید استقرار الحكومة و ازاحتھا عن الحكم، من خلال وسائل غیر دستوریة، 

                                                   
   .68  راویة توفیق، م س ذ ، ص -) 1

2 ) – Daniel Kofman; Aart Kraay and Mastuzz : Governance Matters 2007;Woldwide Governance 
Indicators; 1996-2006; The Wold Bank; 2007(www. Woldbank.org) . 2008 فیفري17وم ی.    
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مراریة السیاسات، كما عنیفة أو من خلال ادخال اصلاحات مشبوھة أو مصطنعة تؤثر على است

 . قد تقید قدرة المواطنین على اختیار و تغییر القائمین على السلطة

ویتعلق ھذا المؤشر بنوعیة تقدیم الخدمات العامة ونوعیة جھاز : الفعّالیة الحكومیة  .3

الخدمة المدنیة و استقلالیتھ عن الضغوط السیاسیة، اضافة إلى نوعیة وضع السیاسات وتنفیذھا 

 .مصداقیة التزام الحكومة بتلك السیاسات أو الإلتزامات التي أعلنتھاو مدى 

و یركز ھنا على قدرة الحكومة على وضع و تنفیذ سیاسات و : نوعیة الأطر التنظیمیة  .4

 .لوائح تنظیمیة سلیمة من شأنھا السماح بتنمیة القطاع الخاص و تشجیعھ 

عاملین في سیادة القانون في المجتمع و و یقیس ھذا المعیار مدى ثقة المت:  سیادة القانون .5

التقید بھا، خاصة نوعیة تنفیذ العقود و فعّالیة الأجھزة القضائیة، و قیاس احتمال حدوث الجرائم 

 .أو معدل الجریمة و أعمال العنف 

و یتعلق بمدى استغلال السلطة العامة لتحقیق مآرب و مكاسب خاصة، : مكافحة الفساد  .6

) الفساد في المجال السیاسي(أو كبرى ) الرشوة في المصالح العامة(أعمال الفساد الصغرى

 . اضافة إلى استحواذ النخبة و أصحاب المصالح الشخصیة على مقدّرات وثروات الدّولة

 

الشفافیة ،دولة القانون، -المساءلة:     و من ھنا نجد أن الخصائص الجوھریة لمفھوم الحكم الراشد ھي

و ھي تمثل المؤشرات الستة العالمیة .  الحكومة ، التنظیم، الإستقرار السیاسيمكافحة الفساد، فعالیة

لإدارة الحكم التي تبناھا و ركّز علیھا البنك الدّولي في تقاریره، و ھي المؤشرات التي إعتمدناھا من 

و التنمیة خلال دراستنا لأنّھا الأنسب لحالة الدراسة، سعیا للكشف عن طبیعة العلاقة بین الحكم الراشد 

الإقتصادیة، و ما مدى تاثیر تبني مبادئ الحكم الراشد على التنمیة الإقتصادیة بالدولة محل الدّراسة، 

  .   و ھذا اعتمادا على مؤشّرات كل منھما في الواقع 

  
  قراءة تحلیلیة لمؤشرات الحكم الراشد في الجزائر  : المطلب الثاني 

اشد عند مختلف المؤسسات الدّولیة ومنھا البنك الدّولي و برنامج     بعد أن تناولنا مؤشرات الحكم الر

الأمم المتحدة الإنمائي، تم التركیز في دراستنا ھذه على المؤشرات التي طرحھا البنك الدّولي من 

 دولة و 200خلال الإحصائیات التي قام بھا لقیاس إدارة الحكم بعدید الدول، و قد شملت أكثر من 
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الإستقرار السیاسي، حق التعبیر عن الرأي و المساءلة، ، الفاعلیة : رات فيتتمثل ھذه المؤش

  .الحكومیة، نوعیة الأطر التنظیمیة، و سیادة القانون، مكافحة الفساد 

    من ھذه الدول التي شملتھا الدراسة الجزائر، و من ھنا فقد اعتمدنا ھذه المعاییر و النتائج في 

الجزائر لمبادئ و آلیات الحكم الراشد في سیاساتھا، و ما علاقة ذلك دراستنا وقیاسنا لمدى تفعیل 

بالتنمیة الإقتصادیة بھا، سعیا للتوصّل إلى طبیعة و اتجاه العلاقة بینھما و ھذا في الفترة ما بین سنة 

 و التي تمثل الفترة الزمنیة لدراستنا، و من ھنا یمكننا دراسة و قیاس الحكم 2007 و سنة 1999

  : 1 في الجزائر من خلال المؤشرات التالیةالرشید

  

  

  

  

  

  

 :الإستقرار السیاسي )  .1

 : 4الجدول رقم 

                                                   
  : انظر إلى-)  1

1. Daniel Kofman; Aart Kraay and Mastuzz: Governance Matters 2007;Woldwide 
Governance Indicators; 1996-2006; The Wold Bank; 2007(www. Woldbank.org) وم ی.

   ،2008 فیفري17
2.  Daniel Kofman; Aart Kraay and Mastuzz: Governance Matters 2008;Woldwide 

Governance Indicators; 1996-2007; The Wold Bank; 2008(www. Woldbank.org) وم ی.
  2008 سبتمبر03

http://www.pogar.org . 2008 فیفري 19 یوم ، .3 ج إدارة الحكم برنام(  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي                    
)في الدول العربیة  

 الاستقرار السیاسي السنــة
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  البنك الدولي :  المصدر

الإدراكات الحسیة  لى إدارة الحكم تم تجمیع عناصره من مصادر مختلفة یقیس مؤشر ذاتي ع   

مسلح، قلاقل اجتماعیة، تھدید  توترات إثنیة، نزاع(لاحتمال ظھور أو حدوث حالة من عدم الاستقرار 

تتراوح ). دستوریة، انقلابات عسكریة إرھابي، صراع داخلي، تشقق الطبقة السیاسیة، تغییرات

  .الأفضل  والقیم العلیا ھي2.5+ و 2.5- بین التقدیرات ما

 قراءة الجدول:  

    من خلال ھذا الجدول نلاحظ أنّ الإستقرار السیاسي كان یعرف مستویات دنیا و منخفضة جدا 

، إلا )2.44-( لـ1996بإعتبارھا أقصى درجات اللإستقرار، بتسجیلھ سنة ) 2.5-(حیث كان یقارب

) 1.9-( أین حقّق تقدّما ملحوظا بتسجیلھ 2000كن ببطء حتى سنة أنّھ بدأ یعرف تحسنا بعد ذلك ل

-2000لیعرف بعدھا إستقرارا في ھذه القیمة أو یحقّق تقدّما بسیطا فكان یتراوح خلال الفترة مابین

سنة      ) 1.14 -(ثم ) 1.48-( بـ2004، ثم لیحقّق تقدّما بعدھا سنة )1.85-_1.88-(  ما بین 2003

   . 2007سنة ) 1.18-(، لكنّھ عاود الإنخفاض لیسجّل 2006سنة ) 0.89- ( ، لیصل إلى2005

  :      و من خلال ھذه النتائج یمكننا التوصّل إلى مایلي 

2007 -1.18 

2006 -0.89 

2005 -1.14 

2004 -1.48 

2003 -1.85 

2002 -1.88 

2000 -1.9 

1998 -2.32 

1996 -2.44 
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قد عرفت معدّلات منخفضة جدا من الإستقرار ) 2000-1999(نلاحظ ھنا أنّ الفترة ما قبل     

ع الأمني المتأزم و التھدید الإرھابي السیاسي و تكاد تصل إلى الحد الأدنى، و یرجع ھذا للوض

الذي عانت منھ الجزائر طیلة سنوات متواصلة و حصد الآلاف من الأرواح، إضافة للتشقّقات 

 عقب الإنتخابات الرئاسیة 1999التي عرفتھا الطبقة السیاسیة، لتعرف بعدھا بدایة الإنفراج منذ 

  .و بذلك خرجت الجزائر من المرحلة الإنتقالیةو إنتخاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا للبلاد 

    و سعى ھنا الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة منذ إنتخابھ إلى إستتباب الأمن و الحد من التھدید 

الإرھابي من خلال عدّة مشاریع و إصلاحات قام بھا، و كان أوّلھا قانون الوئام المدني في سبتمبر 

ائبین إلى بیوتھم و إحلال التسامح و التخفیف من شدّة ، مما سمح بعودة المئات من الت1999

 في الفترة مابین 1783إرتفاع عدد التائبین من : العنف، ومن النتائج التي حقّقھا ھذا القانون نجد

، كما انخفض عدد الموتى و الجرحى )2003-1999( في الفترة 4868إلى ) 1995-1999(

 5.942إلى ) 1999-1990( مابین 100.000من جراء العملیات الإرھابیة من أكثر من 

) 1.9-(إلى ) 2.44-(، و ھذا ما سمح بإنتقال تقدیرات الإستقرار من 1)2003-1999(مابین 

   . 2000سنة 

    كما عرفت الفترة التي تبعتھا تحسنا في الأوضاع و بالتالي في تقدیرات الإستقرار السیاسي، 

، و یرجع ھذا لما 2003سنة) 1.85-_1.89-(لكن بوتیرة  أقل سرعة إذ كان یتراوح بین 

عرفتھ تلك الفترة من تشققات في الطبقة السیاسیة، على إثر مقاطعة كل من حزبي جبھة القوى 

سعید "، و التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة بزعامة "حسین آیت أحمد"الإشتراكیة بزعامة 

تخابات التي جاءت لإضفاء شرعیة ، ھذه الإن2002للإنتخابات التشریعیة في ماي " سعدي

إضافیة للّنظام السیاسي بإنتخاب أعضاء البرلمان، لكن شاركوا فیما بعد في الإنتخابات البلدیة و 

  .2002الولائیة في أكتوبر 

   و شھدت ھذه الفترة أیضا قلاقیل إجتماعیة بسبب الإضطربات التي عرفتھا منطقة القبائل، 

 و السعي إلى 2002للمشاركة في الإنتخابات التشریعیة لـ ماي " شالعرو"نتیجة لمقاطعت تنظیم 

جعلھا منطقة میتة، مما تسبب في إجراء  ھذه الإنتخابات في وسط إجراءات أمنیة استثنائیة بھذه 

                                                   
  . 49 ، ص مرجع سابق عصرنة الجزائر،:  عبد اللطیف بن اشنھوا–)  1
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اعتبار الأمازیغیة لغة رسمیة : ، و كان ھذا للضغط على الدّولة للإستجابة لمطالبھم ومنھا1المنطقة

غة العربیة، وضع خطة إجتماعیة إقتصادیة عاجلة لمنطقة القبائل، و إلغاء في البلاد مع الل

و ھذا ما دفع بالحكومة للدخول معھم في حوار لتھدئة . الملاحقات القضائیة ضد المتظاھرین

 و جعلھا لغة وطنیة و لیس رسمیة 2002الأوضاع، و نتج عنھ دسترة الأمازیغیة في أفریل 

، و كان ھذا بتعدیل المادة الثالثة )6الملحق  (2یة و تحقیق الإستقرارللمحافظة على الوحدة الوطن

من الدستور، و رغم ھذا التعدیل إلا أنّ الدستور الجزائري لا یعرف العدید من التعدیلات، إلاّ 

 الذي جاء لإستكمال المؤسسات 1996سعیا لتدعیم الدیمقراطیة و مؤسساتھا بالبلاد مثل تعدیل 

 ثنائیة السلطة التشریعیة، بإستحداث غرفة ثانیة للبرلمان و ھي مجلس الأمة مع الدستوریة بإقرار

كما عرفت نفس السنة إنتخابات بلدیة و .استحداث القضاء الإداري و بعض المجالس الإستشاریة

ولائیة، شھدت مشاركة الأحزاب التي قاطعت قبل المسار الإنتخابي و بذلك إكتملت الخریطة 

، غیر أنّ تنظیم العروش ظل مقاطعا للإنتخابات للضّغط على السلطة 3یةالسیاسیة الجزائر

  .للإستجابة لمطالبھم

فسجّلت تحسنا ملحوظا في تقدیرات الإستقرار، حیث ) 2006-2004(    أما الفترة التي تلتھا بین 

اء فقد عرفت ھذه المرحلة أیضا تأكید الشعب و تعبیره عن رغبتھ في بق) 0.89-،1.14-(وصل إلى 

، و مواصلة الإصلاحات و 2004الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا للبلاد لعھدة ثانیة في أفریل 

المشاریع في سبیل تحقیق الأمن و الإستقرار للحد من التھدید الإرھابي، و حل أزمة القبائل و ھذا 

ق قبلت بموجبھ بالتحاور بین الحكومة و تنسیقیة العروش، فتوصل بذلك الطرفان إلى برتوكول إتفا

الدولة تلبیة المطالب المتعلقة بمعالجة انعكاسات ھذه الأزمة، و تتم متابعة سیر ھذه الأمور من خلال 

  .آلیة مشتركة یتم تنصیبھا

 نتیجة لإستمرار مشاریع العفو، و ذلك بتطویر قانون 2005   فقد واصل ھذا المؤشر تحسّنھ سنة 

،  و یتضمن ھذا %97.36وطنیة الذي وافق علیھ الشعب بنسبة الوئام المدني إلى میثاق المصالحة ال

المیثاق العفو عن الجماعات المسلحة و ایقاف المتابعات القضائیة في حق الأفراد الذین سلموا أنفسھم 

و قد ساھمت ھذه الإجراءات في استتباب الأمن و السلم و عودة .4)1الملحق (وفق ما جاء في المیثاق

                                                   
   .  7 ، ص مرجع سابقبرنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، الإنتخابات في الجزائر،   -)  1
، 2004 ، دیسمبر7عدد التطوّر الدستوري و حالات الأزمة بالجزائر، مجلة الفكر البرلماني، منشورات مجلس الأمة،ال: إدریس بوكرا  -)  2

  .  150ص 
   .   368، ص 2003-2002، مركز الأھرامات للدّراسات الإستراتیجیة، التقریر الإستراتیجي العربي  -)  3
، الصادر 11، المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة، العدد 01-06 ج ج د ش،رئاسة الجمھوریة، مرسوم رئاسي رقم –)  4

  .  5ص .2006ي فیفر28بتاریخ 
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 كما عرفت ھذه السنة أیضا إجراء إنتخابات جزئیة بلدیة و ولائیة بمنطقة القبائل الحیاة إلى مجراھا،

 التي لم یشارك فیھا سوى نسبة بسیطة من المواطنین و بالتالي 2002بعد مقاطعتھم لإنتخابات 

فالمجالس المشكّلة في تلك الفترة لم تكن تعبّر عن آراء سكان المنطقة، فكان من ضمن بنود الإتفاق 

، و قد جاءت ھذه 2002ي جرى بین الحكومة و العروش حل المجالس المحلیة المنتخبة عام الذ

  . الإجراءات من أجل المحافظة على الوحدة الوطنیة و الإستقرار في جمیع نواحي الوطن

 عرفت تراجعا في تقدیرات ھذا المؤشر، و یرجع ھذا للعملیات 2007  غیر أنّنا نلاحظ أنّ سنة 

تي استھدفت قصر الحكومة و مركز الأمن بالعاصمة، و ھذا مع بروز جماعات إرھابیة الإرھابیة ال

، و التي قامت بعملیات ارھابیة بكل من الجزائر و "القاعدة في المغرب الإسلامي"جدیدة تحت مسمى

و و إلا أنّھ و بعد ھذه الأحداث تشھد الجزائر العودة إلى الإستقرار و تؤكّد على إجراءات العف.المغرب

 .  المصالحة لمن یرید العودة 

  

           

  

  

  

 

  

  

 

    :حق التعبیر والمساءلةمؤشر   ) .2

     :3الجدول رقم 
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 حق التعبیر والمساءلة السنـة

2007 -1.01 

2006 -0.83 

2005 -0.73 

2004 -0.8 

2003 -1.09 

2002 -1.08 

2000 -1.24 

1999 1.32-   

1998 -1.39 

1996 -1.23 

  البنك الدولي :     المصدر

    یعتبر مقیاس حق التعبیر و المساءلة مؤشر على إدارة الحكم تم تجمیع عناصره من مصادر 

حرة والنزیھة، القدرة على المشاركة في الانتخابات ال: الإدراكات الحسیة للمفاھیم التالیة مختلفة یقیس

القوانین والسیاسات، و  الحریات المدنیة، الحقوق السیاسیة، شفافیة الإنتخابات، حریة الصحافة،

  . والقیم العلیا ھي الأفضل2.5+ و 2.5-تتراوح التقدیرات حسب ماجاء بھ البنك الدولي ما بین 

 قراءة الجدول:  

ل الذي یمثل مؤشر حق التعبیر و المساءلة في الجزائر فإنّنا نلاحظ أنّھ     و بھذا فمن خلال ھذا الجدو

 1998یعبّر عن  التطوّر الإیجابي الذي عرفھ ھذا المؤشر رغم أنّھ في السالب، إذ كانت درجتھ سنة 

-(، إذ وصل إلى2002 و 1999، و عرفت تحسن الملحوظا في الفترة ما بین )1.39-(تقدّر بـ

، ویرجع ھذا لما )1.32-( ھي سنة بدایة تغییر اتجاه المنحنى إذ سجّل 1999 ، و كانت سنة)1.08

عرفتھ ھذه الفترة من تطوّرات على الساحة السیاسیة الجزائریة، و بعدھا واصل ھذا المؤشر في 

، لكنّھ سجّل تراجعا طفیفا في 2005سنة ) 0.73-( و إلى 2004سنة ) 0.8-(التصاعد لیصل 

  ) .1.01-( إلى 2007ل سنة السنتین الآخرتین لیص

   

  :   و ترجع ھذه التطوّرات التي عرفھا مؤشّر حق التعبیر و المساءلة في الجزائر إلى ما یلي
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 تعدّ سنة بدایة التغیّر للأحسن لھذا المؤشر، و 1999    فقد لاحظنا من خلال قراءتنا للجدول أنّ سنة 

إخراج البلاد من الأوضاع التي كانت تعاني یرجع ھذا لما عرفتھ ھذه السنة من تطوّرات من أجل 

، ھذه الإنتخابات التي عرفت التنافس بین سبعة 1999 أفریل 15منھا فكانت الإنتخابات الرئاسیة في 

، و قد أعلن المجلس %60.91 ناخب بنسبة مشاركة قدّرت بـ10.652.623مرشحین، و مشاركة 

% 73.75بد العزیز بوتفلیقة رئیسا للبلاد بنسبة الدستوري عن نتائج ھذه الإنتخابات بفوز المرشح ع

، و من ھنا سعى الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بمجرد وصولھ إلى السلطة بتجسید 1من  الأصوات

مشاریع و إصلاحات، من شأنھا معالجة الوضع السائد لإخراج الجزائر من دوامة اللاستقرار التي 

  .عرفتھا لمدّة عشرة سنوات

 ما قام بھ من أجل إستتباب الأمن و الإستقرار ھو دعوة الشعب للتصالح مع ذاتھ، و      و كان أوّل

ھذا من خلال المشاركة في صیاغة مشروع یعید الأمن و السلم للبلاد و ینشر قیم التسامح و التضامن 

ه ، الذي ساند1999 سبتمبر 16في " الوئام المدني"بین أفراد المجتمع، فكان الإستفتاء على قانون 

، و یعدّ ھذا الإجراء مدعما لحق التعبیر و مشاركة الشعب 2من الأصوات% 98.63الشعب بأغلبیة 

في صناعة القرار في الدولة، و من ھنا شكّلت ھذه السنة الإنطلاقة في تحسّن مؤشر حق التعبیر و 

  . المساءلة عبر السنوات التي جاءت بعدھا، و ھذا ما نلحظھ من خلال النتائج المحققة 

، فقد عرفت ھذه السنة الإنتخابات 1999 عن 0.24بتحسن ) 1.08-( نسبة2002   كما حققت سنة 

، و لضمان السیر 2002 ماي 30 مقعدا في 389التشریعیة لإنتخاب أعضاء البرلمان الذي یبلغ 

 الحسن لعملیة الإنتخاب تم تشكیل لجنة سیاسیة لمراقبة الإنتخابات التشریعیة، و التي تضم ممثلي

، 20023 في أفریل 129-02الأحزاب لضمان الشفافیة و النزاھة، و ھذا وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 

 مقعد أي بـ 199 حزبا و فاز بأغلبة المقاعد حزب جبھة التحریر الوطني بـ 23و قد عرفت مشاركة 

 ھذه الإنتخابات نسبة مشاركة منخفضة نسبیا نتیجة للمشاكل التي عرفتھا و قد شھدت%. 51.15

منطقة القبائل بمنع بعض التنظیمات بھا المواطنین من التصویت، إضافة إلى مقاطعت الأحزاب التي 

، و لكن 4تمثلھا للإنتخابات، و لھذا جرت العملیة الإنتخابیة بھا في وسط إجراءات أمنیة إستثنائیة

، و 2002 الأحزاب للمشاركة في إنتخابات المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة في أكتوبر عادت ھذه

  .التي حقق فیھا أیضا حزب جبھة التحریر الوطني الفوز في معظم المناطق الجزائریة
                                                   

: شایب خالد(و . 1999و المتعلق بنتائج انتخابات رئیس الجمھوریة،/ د.م.إ/01 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، إعلان رقم -)  1
  .)106ص ،  2004 الجزائر،، دار الحكمة،بوتفلیقة، الرئیس و حصیلتھ

  .    4 ، ص 2006فیفري /، دار الحوار الجدید،جانفي15مجلة الحوار الجدید، العدد حوارات، :  جورج الراسي-)  2
 لمراقبة  وطنیة  سیاسیة  لجنة  یحدث ،129-02 ،رئاسة الجمھوریة، مرسوم تنفیذي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -)  3
   4، ص  2002 أبریل  16  بتاریخ، الصادرة  2 ، العدد، الجریدة الرسمیة 2002 سنةمایو  30  ـل  التشریعیة  الانتخابات 

   .02.03.2008یوم ، )www.pogar.org.(7، ص 2002برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، الإنتخابات في الجزائر،   -)  4
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     كما شھدت ھذه الفترة تحسّنا بالنسبة للحقوق المدنیة و السیاسیة و حریة الصحافة، إذ نجد أنّ 

 بالنسبة 1999ائر تحتل عالمیا مراتب تأھلھا لتكون ضمن الدّول الحرّة جزئیا و ھذا انطلاقا منالجز

للحریات المدنیة كما تدعّمت ھذه الحقوق بإنشاء اللجنة الوطنیة لترقیة حقوق الإنسان و حمایتھا في 

ت تتجھ  سنة التغییر بالنسبة لحریة الصحافة أي أصبح2002، و كانت )3الملحق  (2001مارس 

  .    نحو تصنیف الدّول الحرة جزئیا، بعد أن كانت قبل ھذا التاریخ تصنّف ضمن الدّول غیر الحرّة

 تقدّما ملحوظا في مؤشر التعبیر و المساءلة 2004   كما ورد من خلال ھذا الجدول أنھ رافق سنة 

الإنتخابات الرئاسیة من خلال مختلف دلالتھ، و تجسّد ھذا بتعبیر الشعب مرّة ثانیة عن رأیھ في 

)  4الملحق % (84.99، بإنتخاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا لعھدة ثانیة بنسبة 2004لأفریل 

ھذه الإنتخابات التي سبقتھا عدّة إجراءات من أجل ضمان الشفافیة و النزاھة، و منھا تعدیل قانون 

-01-05جلسة عقدھا في  في) لبرلمانا(الإنتخابات بمصادقة المجلس الشعبيّ الوطنيّ الجزائريّ 

القانون القدیم، أھمھا إلغاء   على مشروع  تعدیل قانون الإنتخابات تضمّن تعدیلات جوھریة في2004

المختلفة التي كانت متواجدة  مكاتب عناصر الجیش وأجھزة الأمن: المكاتب التصویت الخاصّة مثل

لأصلیة، كما تم تقلیص عدد المكاتب المتنقلة إلى بمقرّات عملھم، و جعلھم یصوّتون بمقر بلدیاتھم ا

، كما عرفت ھذه الإنتخابات حضور مراقبین  دولیین بلغ 1 مكتب500إلى 5000المناطق النائیة من 

 مراقبا دولیا، ممثّلین عن البرلمان الأوروبي و جامعة الدّول العربیة و الإتحاد الإفریقي، 124عددھم 

، و قد صرّح المراقبین بنزاھة الإنتخابات رغم وجود بعض %61.54و بلغت نسبة المشاركة بھا 

أنّ " باسكالیا نابولیتانو"الثغرات التي لا تؤثر في مصداقیتھا، و ھذا ما أكّدتھ ممثلة البرلمان الأوروبي 

الإقتراع جرى في ظروف عادیة و بدرجة عالیة من الشفافیة و النزاھة، و أنّ إجراءات الإنتخابات 

عضو الكونجرس الأمریكي، أنّ " تشیلا لي جاكسون"قة للمعاییر الأوروبیة، كما أضافت كانت مطاب

الناخبین لم یتعرضوا للتخویف و كان بامكانھم التصویت بكل حرّیة، و أنّ عملیة فرز الأصوات 

     . 2بالمراكز كانت مفتوحة أمام الجمھور و وسائل الإعلام مما یشكل ضمانا لسلامة الإقتراع و عدالتھ

، و ھذا )0.73-( مواصلت ھذا المؤشر في الإرتفاع إذ وصل إلى 2005    كما عرفت سنة 

میثاق السلم و "لإستفتاء الشعب مرّة أخرى حول مشروع ھو تتمة لقانون الوئام المدني، و ھو 

 14، و أعلن الإستفتاء عنھ في 2004، لذي أطلقت فكرتھ في نوفمبر)1الملحق " (المصالحة الوطنیة

، و قد جاء ھذا المیثاق استكمالا للقاعدة القانونیة و "لمن ضلوا الطریق" وھذا بمنح العفو 2005وت أ

                                                   
  . 50، ص 2004الجزائر، فیفري ، عصرنة الجزائر، منشورات آلفا:   عبد اللطیف بن آشنھوا-)  1
 ،07.03.2008یوم ، )www.pogar.org(،- الإنتخابات في الجزائر-2004برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، التقریر السنوي   -)  2

  .  13ص 
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% 97.36، و صوّت%76.7، و بلغت نسبة المشاركة في ھذا الإستفتاء 1الشعبیة لإستتباب الأمن

مؤشر أن كما نرى من خلال معطیات ھذا ال. 2بنعم لھذا القانون من أجل تحقیق السلم و الإستقرار

 و بمراجعتنا 2007سنة ) 1.01-(السنتین الآخرتین عرفت تراجعا طفیفا في ھذا المؤشر، إذ سجّل 

التفجیرات التي مسّت : للأوضاع في تلك الفترة نجد أنّھا عرفت توترات و عملیات إرھابیة من بینھا

، مما أثّر في نسبة قصر الحكومة التي كانت تسعى إلى عرقلة الإستقرار و مسار المصالحة الوطنیة

، و دفع ھذا الوضع %35.5المشاركة في الإنتخابات التشریعیة التي عرفتھا تلك السنة إذ بلغت 

الأمني المتوتر بالسلطات إلى إتخاذ عدّة إجراءات لتھدئة الأوضاع مع التأكید على إستمراریة میثاق 

  .  السلم و المصالحة الوطنیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : سـیادة القانــون)  .3

  : 5الجدول رقم 

 سیادة القانون السنـــة

2007 -0.72 

2006 -0.63 

                                                   
  . 31 ، ص2005دیسمبر /د،نوفمبر، دار الحوار الجدی14، مجلة الحوار الجدید، العدد عھد السلم و المصالحة  ج ر، -)  1
  ، رئاسة الجمھوریةإستفتاء من أجل مصالحة وطنیة –)  2
 http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm،  2008-03-12  یوم .  
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2005 -0.73 

2004 -0.69 

2003 -0.71 

2002 -0.75 

2000 -1.08 

1999 1.13-  

1998 -1.17 

1996    -1.21 

  المصدر البنك الدولي مؤشر عن إدارة الحكم تم تجمیع عناصره من مصادر مختلفة یقیس الإدراكات 

 تتراوح التقدیرات ما. الحیاد القانوني وتقید المواطنین بالقانون ، أعمال العنف: للمفاھیم التالیة حسیةال

  . والقیم العلیا ھي الأفضل2.5+ و 2.5-بین 

 قراءة الجدول:  

     عند تتبعنا للتغیّر الذي عرفھ مؤشر سیادة القانون لھذا الجدول نجد نتائجھ تعرف زیادة مستمرة 

، فبعدما 2002ة الدراسة، و لكن بدایة ھذه الزیادة كانت بطیئة و الزیادة الحقیقیة تحقّقت سنةطوال فتر

، ثم تواصل التحسن )0.75-(وصلت إلى ) 1.08- و 1.17-( بین 2000-1999كانت تتراوح سنة

 و 2003، كما عرف ھذا المؤشر طوال الفترة الممتدة بین 0.63- إلى 2006بعد ذلك لیصل سنة 

- و 0.71–(حسّنا في نتائجھ لكن مع ھبوط خفیف في بعض السنوات إذ كان یتراوح بین  ت2007

  ). 0,73- و 0.63

   و یعود ھذا التحسّن الذي عرفھ ھذا المؤشر للإصلاحات التي جاء بھا الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة 

 الإصلاحات في ، و من ھذه الإصلاحات التي كان لھا الأثر ھي1999منذ وصولھ للحكم في أفریل 

قطاع القضاء من أجل بناء دولة القانون، إذ تدعّم القطاع بإنشاء اللّجنة الوطنیة لإصلاح العدالة و ذلك 

، و التي كان الھدف منھا إرساء نظام قضائي صلب و فعّال قادر على الإستجابة 1999في أكتوبر 



                   ǑùùǈƓƛǃƒ ýùƮƽǃƒ          ƧƑƒƨƞǃƒ ǑƼ ƗǒƥƓƮƙƿǗƒ ƗǒǆǈƙǃƓƕ ǊƙƿǚƵ Ǎ ƥƬƒƧǃƒ ǅǂơǃƒ  

 

 - 82                -  

 

المواطن في ھیئات بلاده و خاصة لتطلعات المواطنین و تجسید سیادة القانون، بھدف إسترجاع ثقة 

   :1العدالة و ھذا من خلال

ضمان إستقلالیة القضاء عن طریق تكریس مسؤولیة القاضي من جھة، و اخضاعھ فقط  -

 للقانون من جھة أخرى 

تسھیل اللجوء إلى العدالة مما یجعل الإجراءات القضائیة أكثر مرونة مما یضمن المساواة  -

  .الةللمواطنین عند اللجوء للعد

 .تأمین عدالة فعّالة و ذات مصداقیة -

 فعرفت مشاریع أخرى في إطار إصلاح ھیاكل الدّولة و مھامھا، و ھذا ما جاء في 2002    أما سنة 

البرنامج الحكومي لنفس السنة، بضمان حقوق و حریات المواطن و جعل القانون الإطار المرجعي 

رسة وظائفھا، و ھذا من أجل مطابقة نشاط السلطات الوحید الذي تستمد منھ الدّولة سلطتھا في مما

، كما تضمن 2العمومیة مع متطلبات دولة القانون مما یعمل على الحد من أشكال التعسف و التجاوزات

البرنامج أیضا اصدار القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، و كذا القانون الأساسي للقضاء و 

  كل أشكال الضغوط و المساوماتالذي یھدف إلى حمایة القاضي من 

 26 المؤرخ في 411_02   كما تم إنشاء لجنة تنشیط إصلاح العدالة و متابعتھا، وفق مرسوم رقم 

، و التي تقوم بتحضیر التدابیر المكوّنة لإصلاح العدالة و متابعتھا و تقییم )5الملحق  (20023نوفمبر 

لس الأعلى للقضاء تدعیما لإستقلالیة القضاء، و  إنشاء المج2004كما شھدت سنة . الأعمال المنجزة

   .4من مھامھ تعیین القضاة نقلھم و ترقیتھم، و رقابة إنضباطھم

 و في السنوات التي جاءت كانت الإستمراریة في تحسّن مؤشر سیادة القانون لكن لیس بوتیرة 

عا في ھذه ، و من العناصر التي عرفت تراج) 0.63-( إلى 2006متسارعة، حیث وصلت سنة 

الفترة و دعمت تقدّم ھذا المؤشر، ھي أعمال العنف و ھذا نتیجة للقوانین التي تم طبیقھا من قانون 

 التي كان نتیجتھا تسجیل عدد كبیر 2005 و میثاق السلم و المصالحة سنة 1999للوئام المدني سنة 

 100.000ة من أكثر من من التائبین و انخفض عدد الموتى و الجرحى من جراء العملیات الإرھابی

                                                   
   . 6، ص 2005، إصلاح العدالة الحصیلة و الآفاق، فیفري  وزارة العدل،ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوری -)  1
  . 27، ص 2002، جویلیة 2002، مصالح رئیس الحكومة، برنامج الحكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -)   2
، یتضمن انشاء لجنة تنشیط اصلاح العدالة، 411-02ارة العدل، مرسوم تنفیذي رقم ، وزالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - )  3

  . 14، ص  2002 دیسمبر4، الصادرة بتاریخ 80الجریدة الرسمیة، العدد  
ء و عملھ ، یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضا411-02، وزارة العدل، مرسوم تنفیذي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 4) 

  . 23، ص  2004 سبتمبر8، الصادرة بتاریخ 57و صلاحیاتھ، الجریدة الرسمیة، العدد 
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و ھذا دلیل على سعي الدولة لتطبیق ) . 2003-1999( مابین 5.942إلى ) 1999-1990(مابین 

  .  ھذه القوانین ومتابعتھا 

 :   ضبط الفســاد) .4

 :  6الجدول رقم 

 ضبط الفساد السنــة

2007 -0.47 

2006 -0.39 

2005 -0.42 

2004 -0.6 

2003 -0.61 

2002 -0.76 

2000 -0.75 

1999 0.79-  

1998 -0.83 

1996 -0.37 

  البنك الدولي :المصدر   

    وھو مؤشر على إدارة الحكم تم تجمیع عناصره من مصادر مختلفة یقیس الإدراكات الحسیة

التجاریة، مدى تواتر  الفساد بین المسؤولین الحكومیین، الفساد كعقبة في وجھ الأعمال: للمفاھیم التالیة

وجود الفساد في سلك  ، ومدى إدراك)الرشوة( إلى الرسمیین والقضاة" أموال غیر قانونیة "تقدیم

   .العلیا ھي الأفضل  والقیم2.5+ و 2.5-تتراوح التقدیرات ما بین  .الخدمة المدنیة

  

     قراءة الجدول:  
رفت سنة ، حیث ع1999من خلال الجدول یبرز لنا مدى تفشي الفساد و تزایده في الفترة ما قبل 

، لكن بعدھا بدأ یعرف ھذا )0.83-(أصبح ) 0.37-(تراجعا في مكافحة الفساد فبعدما كان 1998
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 2003، لیواصل تحسسن في ما بعد سجّل سنة )0.75-( تقدیر 2000المؤشر التحسّن إذ حقّق سنة 

، لیعرف تراجعا 2006سنة ) 0.39-( و 2005سنة ) 0.42-(، و واصل التقدّم إلى )0.61-(

  ).0.47-( تقدیر 2007یطا سنة بس

     

 عرفت إنتشارا كبیرا للفساد بصفة كبیرة في 1999     من خلال النتائج لاحظنا أنّ الفترة قبل 

الجزائر، خصوصا مع الأوضاع الأمنیة الصعبة التي كانت تعیشھا، و ھذا ما صرّح بھ الرئیس عبد 

 شائكة و قد أضرّ بالبلاد أكثر ممّا أضر بھا أنّ الفساد یشكّل قضیة"العزیز بوتفلیقة في خطاب لھ 

الإرھاب، و أنّھ من الضروري أخلقة الإدارة و الإقتصاد الجزائري باتخاذ الإجراءات الرادعة و 

 ھذا ما أوجب اتخاذ اجراءات لمحاربة الفساد إلا أنّھا كانت جزئیة وضیقة التطبیق،  ،1الكافیة لمكافحتھ

، لیصل في 2000في سنة ) 0.75-(ر في ضبط الفساد إذ سجّل مما لم یسمح بتحقیق درجات أكث

و ھذا راجع للخطوات التي اتبعتھا الدولة في سبیل مكافحة الضاھرة، أین تم ) 0.61-( إلى 2003

 تعدیل قانون الصفقات العمومیة لغرض مكافحة الفساد المالي و القضاء على الرشوة، و 2002سنة 

سناد المشاریع العمومیة، و قد تولى ھذه المھمة خبراء جزائریین اضفاء شفافیة أكبر على عملیة ا

إضافة إلى مراجعة الإطار التشریعي و إعداد قوانین جدیدة مثل مشروع . بالتنسیق مع ھیئات دولیة

قانون یتعلق بمحاربة الرشوة، و الذي یھدف إلى تكییف التشریع الوطني مع اتفاقیة الأمم المتحدة ضد 

  . 20032كتوبر  أ31الرشوة في 

 تأكید الحكومة على التصدي لظاھرة الفساد من خلال برنامجھا الحكومي، 2004   كما عرفت سنة 

و ھذا بتكریس مبادئ الشفافیة في الإدارة، و التأكید على حق كل مواطن في الحصول على 

 نصت علیھا الإتفاقیة المعلومات و معرفة آلیات اتخاذ القرار، و الإلتزام بتوفیر و تفعیل الأدوات التي

، 20043 أفریل 19الدّولیة لمكافحة الفساد، و التي كانت الجزائر من أوائل الدول الموقعة علیھا في 

  . و ھذا لتقریر النزاھة و المسؤولیة و الشفافیة في تسییر القطاعین العام و الخاص

، و ھذا لما )0.39-(ذ حقّقت في تقدیرات ضبط الفساد، إ2006  إضافة إلى التطوّر الذي عرفتھ سنة 

میّزھا بتحدید الإطار القانوني لمكافحة ظاھرة الفساد، و خلق الآلیات الكفیلة بمراقبة مدى تطبیق 

 الصادر بتاریخ 01-06القانون و نجاعتھ على أرض الواقع، و ھذا ما تجسّد في النص القانوني رقم 

سن تدابیر :  من الفساد و مكافحتھ منھا، و الذي تضمن مجموعة من التدابیر للوقایة20-2-2006
                                                   

، 1حالة الجزائر،الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط:  إسماعیل الشطي و آخرون–)  1
  .842، ص 2004

   . 109 ، ص 2005إتفاقیة الأمم المتحدة لضبط الفساد، دلیل البرلماني العربي لضبط الفساد،: دمنظمة برلمانیون عرب ضد الفسا  -)  2
  . 7، ص 2004، ماي 2004، مصالح رئیس الحكومة، برنامج الحكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - ) 3
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ترمي إلى ضمان النزاھة و الشفافیة في تسییر القطاع العام و الخاص، وضع أحكام تتعلق بتجریم و 

عقاب مختلف أشكال الرشوة، و إخضاع الصفقات العمومیة للمقلییس القانونیة، و ھذا اضافة إلى 

 المتعلق بمكافحة الفساد 01-06فحتھ، وفقا لقانون إنشاء الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكا

، و قد أنشئت ھذه الھیئة في )7الملحق  (20061-11-22 الصادر في 413-06بموجب المرسوم 

اطار تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد، و ھي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة 

د مھمھا الرئیسیة في تجسید مبادئ دولة القانون و تكریس مبدأي المعنویة و الإستقلال المالي، و تتجسّ

، إلا أنّنا نلحظ 2النزاھة و الشفافیة، و اتخاذ تدابیر ذات طابع تشریعي و تنظیمي للوقایة من الفساد

  ) .  0.47-( أین أصبح یقدّر بـ 2007تراجع بسیطا في سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : النوعیة التنظیمیة  .5

 7:  الجدول رقم

 نوعیة التنظیم والضبط سنــةال

2007 -0.66 

2006 -0.61 

2005 -0.56 

                                                   
  97،ص 2007، فیفري 15تھ، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، العدد قراءة في قانون الوقایة من الفساد و مكافح:  عبد الحمید جباري-)  1
  .  187منظمة برلمانیون عرب ضد الفساد، م س ذ، ص   -)   2
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2004 -0.54 

2003 -0.58 

2002 -0.67 

2000 -0.77 

1998 -1.13 

1996 -0.89 

 البنك الدولي :المصدر

الإدراكات الحسیة     مؤشر ذاتي على إدارة الحكم تم تجمیع عناصره من مصادر مختلفة یقیس

 دور الحكومة في النشاط الإقتصادي، و التشریعات و الضوابط التي تفرضھا،  مدى: للمفاھیم التالیة

اضافة إلى مدى انفتاح العقود على المستثمرین و القطاع الخاص، المنافسة السوقیة، تنظیم التجارة 

 والقیم العلیا 2.5+ و 2.5-و تتراوح التقدیرات ما بین  الخارجیة و المشاریع و النظام الضریبي،

  .ھیالأفضل

       قراءة الجدول:  

  :     و من ھنا یمكننا التوصل إلى النتائج التالیة

سنة ) 1.13-(بعد أن كان ) 0.93-( أین سجّل1999    أنّ ھذا المؤشر یعرف تحسنا انطلاقا من 

سنة ) 0.77-(، ثم واصل ھذا المؤشر تحسنھ بعد ذلك بصفة متواصلة و متواترة لیسجل 1998

، لكنھ بعد ذلك عرف انخفاضا لكن لیس بشكل كبیر فقد 2004سنة ) 0.54-(إلى   و یصل 2000

  ) . 2007-2006(في الفترة مابین) 0.66-_0.61-(سجّل 

    و ترجع ھذه النتائج إلى القاعدة التشریعیة الضروریة للتنظیم، و ھذا ما نجده في عدّة قوانین و 

شاء صنادیق خاصة بالإستثمارات العمومیة الممولة ، و الذي تضمن إن2000منھا قانون المالیة لسنة 

من طرف القروض الخارجیة، كما ترجع إلى السیاسات التي تبنتھا الجزائر في اطار التحریر 

الإقتصادي وإقتصاد السوق، و قد تدعّم ھذا بوضع آلیات تشریعیة موجھة لدعم الإستثمار الخاص 

 .نون المنافسة، القانون التجاري، قانون الإستثمارالوطني و رؤوس الأموال الأجنبیة، من خلال قا

   و من ھذه الآلیات التي اعتمدتھا الدولة من أجل حسن تسییر  و إستغلال مواردھا ھو إنشاء    
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، و یتضمن ھذا الحساب فائض القیمة الناتجة عن مستوى الإیرادات 1"صندوق ضبط الإیرادات"

  . انون المالیة لإستثمارھا في مشاریع جدیدة الجبائیة البترولیة الزائدة عن توقعات ق

   فمن أجل السّیر الحسن للتجارة و توزیع أفضل للموارد الإقتصادیة، اعتمدت الجزائر قانونا 

 من أجل المحافظة على المنافسة الحرّة غیر المقیّدة بإعتبارھا قاعدة أساسیة من 1995للمنافسة منذ 

 أین نلاحظ في ھذه 2003انون عرف عدّة تجدیدات و إضافات سنة قواعد التجارة، و لتدعیما لھذا الق

 03 -03الفترة استمرار في تحسّن مؤشر التنظیم و الضبط، و قد جاءت ھذه التعدیلات وفقا للأمر 

الذي یؤكّد على تفادي الممارسات المقیّدة للمنافسة الحرّة و مبدأ حرّیة الأسعار، ماعدا بالنسبة للمواد 

 أو في حالة الإرتفاع المفرط للأسعار في حالة اضطرابات خطیرة في سوق أو صعوبة الإستراتیجیة

، فتدخّل الحكومة ھنا لا یكون إلاّ من خلال اتخاذ اجراءات استثنائیة للحد من الإرتفاع بعد 2التموین

أخذ رأي مجلس المنافسة و الذي یمثل سلطة لدى رئیس الحكومة تتمتع بالشخصیة القانونیة و 

  .  ستقلال السیاسيالإ

   و تعتمد الدّولة ھذه الإجراءات التنظیمیة ضمانا لحمایة المستھلك و لحصولھ على خدمات ذات 

جودة عالیة و أسعار منافسة، كما تتدخّل لحمایة المنتج إذا كانت أسعار السلع منخفضة جدا مقارنة 

ن و أصحاب المشاریع الصغیرة و بتكالیف الإنتاج و التحویل و التسویق، و تعدّ ضمانا للمستثمری

  . المتوسطة من السیطرة السلبیة للمؤسسات ذات الوضع الإحتكاري للسوق

 و الذي عدّل بأمر رئاسي 2002    أما مجال الصفقات العمومیة فقد عرف مرسوما تنظیمیا سنة 

یة، من ، و الذي نص على التسییر الراشد في مجال الصفقات العموم2003 في سبتمبر 301-03رقم

 تعدیلا آخر في 2003خلال تكریس مبدأ النزاھة و الشفافیة و المنافسة و المساواة، كما عرفت سنة 

سبیل مواكبة تطوّر المناخ الإقتصادي، و الذي مسّ قانون السّجل التجاري و القانون التجاري الذي 

 ممارسة النشاطات ینظم تأسیس و سیر المشاریع التجاریة، و ھذا من خلال توضیح شروط إنجاز و

التجاریة، و الإجراءات المتعلقة بطرق الطعن و المنازعات الناتجة عن عدم القید في السجل 

 تعدیلا آخر للقانون بغرض تخفیف إجراءات و وثائق القید في 2004، كما عرفت سنة 3التجاري

  .السجل التجاري

                                                   
  . 133  ، صمرجع سابق، عصرنة الجزائر:عبد اللطیف بن اشنھو –)  1
، الصادرة 43لق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، العدد  ، یتع03-03،وزارة التجارة، أمر رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -)  2

   26، ص 2003 یولیو20بتاریخ 
 ،والمتعلق بشروط القید في السجل التجاري، 453-03،وزارة التجارة، مرسوم تنفیذي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -)  3

  .  14، ص 2003 دیسمبر07، الصادرة بتاریخ 75الجریدة الرسمیة، العدد  
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، بصفتھ الأداة 2004ري في سنة     أما في ما یخص التعدیلات التي عرفھا أیضا القانون التجا

الأساسیة لإنشاء الشركات و ھذا لتنظیم و تسھیل الحیاة الإقتصادیة، و مواكبة لتعقیدات الحقائق 

الشركات التجاریة و إدراج تشریعي للقانون الأساسي : الإقتصادیة الجدیدة، و قد تضمن ھذا التعدیل

مارسة النشاطات التجاریة التي یجب أن تبنى لغرف التجارة و الصناعة، و تم تناول أیضا شروط م

على قواعد و مبادئ الشفافیة و النزاھة بین الأعوان الإقتصادیین و المستھلكین، من خلال الإعلام 

بالأسعار و شروط البیع و الإبتعاد عن الممارسات المحظورة من ممارسات غیر شرعیة و تدلیسیة أو 

   .        1تعاقدیة و تعسفیة

رفت التجارة الخارجیة أیضا نظاما تأطیریا سعى إلى وضع الإقتصاد الجزائري في اطار   كما ع

الإنفتاح التام من خلال عدّة برامج و قوانین، حیث یسعى الدستور إلى تنظیم التجارة باعتبار أنھا من 

  إختصاص 

، و تم 2شریعیةالدّولة، لیس للسیطرة علیھا إنّما لتنظیمھا من خلال ما توضحھ مختلف النصوص الت

 المصادقة على نص یؤكّد على مبدأ حریة التجارة الخارجیة، و ھذا بإنشاء الوكالة 2004في یونیو 

 . الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة و تنظیمھا و سیرھا

أما في المجال الضریبي فقد تم إصلاح ھیكلة الإدارة الضریبیة من أجل تحدیثھا، و ذلك بالإنتقال     

إداري أفقي حسب الوظائف إلى نمط عمودي حسب أصناف المكلفین، وكان ھذا بإقامة من نمط 

 و من المھام الأساسیة التي یقوم بھا تسییر ملفات المكلفین 2001مراكز الضرائب في سبتمبر 

، كما تدعّم في ما بعد بمدیریة المؤسسات الكبرى التي تعمل على ضبط تفعیل 3الخاضعین للضریبة

ترولیة و تبسیط الإجراءات القانونیة الجبائیة من خلال تنظیم كل المصالح، و التخصّص في الجبایة الب

 إصدار قانون الإجراءات 2002التسییر و الرقابة على الملفات، إضافة إلى ھذا فقد عرفت سنة 

  .   الجبائیة

لدولة إلى تخفیض مبلغ و تدعیما للإستثمار بالمناطق الداخلیة و الجنوبیة و تحقیق النمو بھا، سعت ا   

 سنوات وفقا لقانون المالیة 5الضریبة على أرباح الشركات الناشطة بھذه المناطق، و ھذا لمدّة 

 فقد تضمن في مایخص النظام الضریبي، تخفیض نسبة الضریبة 2006أما قانون المالیة . 2004

تحقّقھا الشركات ذات على القیمة المضافة التي % 50على فوائد الشركات، إقرار تخفیض بنسبة 

ھذا إضافة إلى تعدیل . رأس المال غیر القیمة، و ھذا لتشجیع المؤسسات من الخارج لإستثمار أموالھا
                                                   

بالقواعد المطبقة على الممارسات والمتعلق ، 02-04،وزارة التجارة، مرسوم تنفیذي رقمالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -)  1
   . 07ص، 2004 یونیو 27، الصادرة بتاریخ 41الجریدة الرسمیة، العدد   ،التجاریة

   . 32، ص 2006سناوي، الجزائر، ، مطبعة حKPMG دلیل الإستثمار في الجزائر،–)  2
3 ) – Ministere des finances; Direction generale des impost; la letter de la D.G.I;N°20, Avril 2002. 
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 .    1الوضع المولد للضریبة على القیمة المضافة بالنسبة للمبیعات المحققة في اطار الصفقات العمومیة

    

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :  فاعلـیة الحكومــة)  .6

  8:ل رقم الجدو

 فاعلیة الحكومة السنـــة

2007 -0.52 

2006 -0.35 

                                                   
  . 15، ص 2006، 28 ، مجلة مجلس الأمة، منشورات مجلس الأمة، العدد  مراجعة ضریبة الدخل و عصرنة نظام المیزانیة–)  1



                   ǑùùǈƓƛǃƒ ýùƮƽǃƒ          ƧƑƒƨƞǃƒ ǑƼ ƗǒƥƓƮƙƿǗƒ ƗǒǆǈƙǃƓƕ ǊƙƿǚƵ Ǎ ƥƬƒƧǃƒ ǅǂơǃƒ  

 

 - 90                -  

 

2005 -0.33 

2004 -0.46 

2003 -0.51 

2002 -0.64 

2000 -0.96 

1999 1.06-  

1998 -1.15 

1996 -0.4 

  البنك الدولي :المصدر

نوعیة : تالیةللمفاھیم ال     تم تجمیع عناصر ھذا المؤشر من مصادر مختلفة، یقیس الإدراكات الحسیة

الجھاز الإداري، كفاءة موظفي الحكومة، مدى وجود قواعد تعاقب السلوك المنحرف، إدارة الموازنة 

 .العلیا ھي الأفضل  والقیم2.5+ و 2.5-تتراوح التقدیرات ما بین . و التحكم في الإنفاق الحكومي، 

     قراءة الجدول: 

ذي عرفھ ھذا المؤشر و بشكل مستمر و على نفس   إنّ النتائج المتحصل تبرز لنا التطوّر ال   

، لیواصل تحسّنھ إذ سجّل في 1999سنة ) 1.06-( أصبح 1998سنة  )1.15-(الوتیرة، فبعدما كان 

، كما تابع ھذا المؤشّر تقدّمھ إذ سجّل  )0.51-،0.96-( تقدیرات ما بین 2003 و 2000الفترة بین 

، إلا أنّھ عرف 2006-2005ترة الممتدة بین في الف) 0.35-،0.33-(و ) 0.46- (2004سنة 

، ومن ھنا یمكننا القول أنّ ھذا المؤشر عرف تزاید متواصلا )0.52-( إذ سجّل 2007تأخّرا سنة 

  . عبر السنوات و خاصة في فترة الدراسة

      

صلاح و      و من ھنا نتوصّل إلى أنّھ بمجرد بروز بوادر استقرار الأوضاع الأمنیة تم فتح ملفات الإ

 بلجنة اصلاح ھیاكل االدّولة مما زاد 2000منھا الإصلاح الإداري، إذ نجد أنّ الحكومة تدعّمت سنة 

، و تتمركز المھام التي تقوم بھا على عدّة مستویات منھا على مستوى الإدارات المركزیة 1من فاعلیتھا

وم بالتصحیحات الضروریة من أین تحدّد مھامھا و شروط توزیعھا في اطار التنظیم الحكومي، كما تق

أجل تحسین أداء و عمل ھذه الإدارات، اضافة إلى قیامھا بضبط و مراقبة المجالس الإستشاریة و 
                                                   

، یتضمن احداث لجنة اصلاح ھیاكل 372-2000، رئاسة الجمھوریة، مرسوم رئاسي رقم  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة -)  1
   4، ص  2000 نوفمبر 26، الصادرة بتاریخ 71الدولة و مھامھا، الجریدة الرسمیة، العدد 
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الھیئات المماثلة و تحلیل تشكیلتھا و ما مدى فعّالیتھا في اطار المخططات الوطنیة، و إقتراح الإطار 

  .  خدمة العمومیة و مناھج تنظیمھا و تسییرھا الماليالقانوني للمؤسسات العمومیة و الھیئات المناطة بال

 و من ھذه الآلیات التي اتخذتھا الدولة من أجل دفع النمو و ضمانا للنفقات العمومیة و حمایة     

المیزانیة من العجز، قرّرت السلطات إنشاء صندوق لضبط الإرادات، و الذي یعدّ أداة لإستقرار 

 من قانون المالیة التكمیلي لسنة 10ومیة، و قد تم ھذا وفقا للمادة الأسواق و مكسب للمالیة العم

، و یتضمن ھذا 1"صندوق ضبط الإیرادات: " بفتح حساب خاص للتخطیطات تحت عنوان2000

الحساب فائض القیمة الناتجة عن مستوى الإیرادات الجبائیة البترولیة الزائدة عن توقعات قانون 

  .  ئر الموجھة للمدیونیة الخارجیةالمالیة و تسبیقات بنك الجزا

 على تثبیت الثقة بین الإدارة و المواطن، و ھذا من 2002    و عملت الحكومة من خلال برامجھا لـ 

خلال ضمان حق المواطنین في الإعلام و حمایتھم من التجاوز في استعمال السلطة، اضافة إلى 

، و 2لحمایة القانونیة للمواطنین من تجاوزات الإدارةالإنتفاع و المساواة أمام المرفق العام مع توفیر ا

عرفت ھذه السنة أیضا برامج حكومیة تسعى إلى ترشید الإنفاق العمومي، من خلال إعادة تحدید 

مجال تدخّل الدّولة في التجھیز العمومي و إعداد سیاسات قطاعیة ذات منظور على الأمدین الطویل و 

  .البرامج كلّما توفّرت القدرات على المستوى المحليالمتوسط، و العمل على لامركزیة 

 الإھتمام بنظام الوظیفة العمومیة و اعتباره الإطار الذي یحدّد عملیة ضبط 2002    كما عرفت سنة 

و تسییر الموارد البشریة في الإدارة، و ھذا بعد أن تمت المصادقة على القانون الأساسي للوظیفة 

 فقد 2003أما سنة . 3كوین الإداري و التسییر المتجدّد للموارد البشریةالعمومیة و الذي تناول الت

تمیّزت بإنشاء المدیریة العامة للإصلاح الإداري، و التي تعمل على ترقیة مناھج و تقنیات الإدارة 

  .4العمومیة، و السھر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلق بالوظیف العمومي

ام الموارد و ضبط النفقات قامت الدولة بإصلاحات في ھذا المجال ضمن     و تحسینا لنجاعة إستخد

  :5 حیث قامت بـ 2004برامجھا الإصلاحیة لسنة 

  فصل وظائف التصور و التقییم لسیاسات المیزانیة عن وظائف جمع الموارد و تخصیص

 .الأموال

 یة تحسین عملیة تخصیص موارد المیزانیة عن طریق تعزیز وحدة سیاسة المیزان. 
                                                   

  . 133 ، م س ذ، صعصرنة الجزائر:عبد اللطیف بن اشنھو –)  1
   . 29، م س ذ، ص 2002، مصالح رئیس الحكومة، برنامج الحكومة  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة -)  2
   . 36المرجع نفسھ، ص  –)  3
، یحدّد مھام  المدیریة العامة للإصلاح 192-03، رئاسة الحكومة، مرسوم تنفیذي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -)  4

   .13، ص  2003 أفریل 30، الصادرة بتاریخ 30 الجریدة الرسمیة، العدد الإداري و تنظیمھا،
    .  143  ، صمرجع سابق، عصرنة الجزائر:عبد اللطیف بن اشنھو -)  5
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  تثمین الممتلكات العمومیة من أجل مساھمتھا في تقلیص المدیونیة   .  

 بتحسین قانون الوظیف العمومي في مایخص 2006 و 2004   و قد اھتمت البرامج الحكومیة لـ 

 15 المؤرخ بـ 03-06تأھیل الموظفین و ظروفھم الإجتماعیة، إضافة إلى المصادقة على الأمر رقم 

تكیّف مع المعطیات الجدیدة المتعلقة بدور الدّولة و حقوق و واجبات و ضمانات ، لل2006جویلیة 

الموظف الحكومي، و قد جاءت معظم ھذه الإصلاحات بھدف ترشید تكالیف الخدمة العمومیة و 

تحسین نوعیتھا، وفق ما یحقق الإستجابة لتطلعات المواطنین و رد الإعتبار للوضعیة القانونیة 

  .  للموظفین

كما تتجسّد فعالیة الحكومة في توفّر قواعد و تشریعات تعاقب السلوك المنحرف، و ھذا ما نجده في    

 و الذي تضمّن الإطار التشریعي لمحاربة الآفات التي تمس الإقتصاد 2006قانون المالیة لـ سنة 

 الوطني، و المتمثل في تأسیس نظام استمارات خاص بمن یمارسون الغش، مضاعفة العقوبات

 .1الخاصة بالمخالفات لقواعد الفواتیر، سن عقوبة لعدم التصریح بالمخزون

   

   

  

  

  

           

  مؤشرات التنمیة الإقتصادیة بالجزائر و علاقتھا:   المبحث االثاني 
              بآلیات الحكم الراشد

  
  مؤشــرات التنمیـة الإقتصادیــة  :    المطلــب الأول

  

جمیع الإجراءات الداخلة في نطاق تحدید المعادلات : " الإقتصادیة بأنّھا    كما تعرّف التنمیة

السیاسیة، و طرق اتخاذ القرارات الرامیة إلى تحقیق نمو اقتصادي شامل، و تھدف التنمیة إلى 

، وتتمثل ھذه 2"استخدام وسائل تحقق القاعدة الأساسیة للنمو الشامل في اطار المؤثرات الإقتصادیة

                                                   
    .14، ص 2006، 28 ، مجلة مجلس الأمة، منشورات مجلس الأمة، العدد 2006قانون المالیة   –)  1
   .20 ، ص1986مطابع بحر العلوم، ات القوى العاملة،  التنمیة و اقتصادی:صالح الشعیبي -)  2
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نمو الإنتاج الوطني، توزیع الدخل، ثبات الأسعار و تخفیف حدّة التضخم، موازنة : المؤثرات في

المدفوعات، التوظیف الكامل، تعمل مختلف دول العالم على مراعاة ھذه المعاییر لتحقیق أھدافھا 

  .الإقتصادیة في مسارھا التنموي 

 واتخاذ قرارات سلیمة   إن المؤشرات و الإحصاءات ضروریة من أجل القیام بعملیة تخطیط  

ویعتمدھا الباحثون في دراساتھم  للتدلیل على دقة ما توصّلوا إلیھ ، كما یحتاج المواطنون للمؤشرات 

إذ أنّ المؤشرات توضح نتائج ما تم بذلھ من جھود تنمویة إیجابا . و الإحصائیات  لمساءلة حكوماتھم

واجب اتخاذھا لضمان السیر في الطریق أو سلبا مما یساعد على تحدید الخطوات المستقبلیة ال

  : الصحیح و تحقیق التنمیة، و من أھم مؤشرات التنمیة الإقتصادیة نجد

 :النمــو الإقتصـادي  .1

    و یمثل النمو الكمي لكل من الدخل و الناتج القومي، و یستخدم للإشارة إلى البلدان المتقدّمة، إذ 

لقائي تتم في ظل تنظیمات إجتماعیة ثابتة و محدّدة، و تقاس عملیة توسع إقتصادي ت:"یعرّفھ بونیھ أنّھ

التغیّر التدریجي منتظم یحدث على المدى " ، و یعرّفھا شومبیتر بـ"بحجم التغیّرات الكمیة الحادثة

، و یكمن المفھوم السائد للنمو في التوسع التلقائي غیر 1"الطویل نتیجة للزیادة الكمیة في الموارد

 لا یستدعي تغییر في الھیكل الإقتصادي للمجتمع و یقاس بحجم التغیّر الكمي في المتعمد، و الذي

المؤشرات الإقتصادیة، كما یستخدم للدلالة على مستویات التطوّر الإقتصادي و الطاقة الإنتاجیة 

المحلّیة، و ھو یتضمن إمكانات تحقیق التراكم الرأسمالي و ما ینتج عنھ من تحقیق تقدّم مستمر في 

توى الإنتاج، و یعدّ من أھم المؤشرات التي یستخدمھا المستثمرون في اتخاذ قرارھم الإستثماري، مس

 .     و یقاس معدّل النمو الحقیقي بطرح معدل التضخم من معدل الزیادة في دخل الفرد النقدي 

 :الناتـج القومـي  .2

ولة في نظام اقتصادي خلال سنة   و یمثّل القیمة الإجمالیة لجمیع السلع الجاھزة و الخدمات المبذ

، أي أنّھ یمثل مختلف المنتوجات 2واحدة، و تحدّد قیمة ھذا الإنتاج بالأسعار المطلوبة في السوق

الإستھلاكیة و الإستثمارات و النفقات الحكومیة و الصادرات و الواردات، كما یعكس مدى استغلال 

 الناتج االقومي فیتضمن السلع و الخدمات أما صافي. عناصر الإنتاج ومن ثم أقصى درجات النمو 

، و تكون الزیادة فیھ 3الإستھلاكیة النھائیة، مضافا إلیھا فقط صافي الإضافة إلى السلع الرأسمالیة

 .مستمرة لتحقیق التنمیة الإقتصادیة 

                                                   
   .40  ص ،مرجع سابقمحمد مدحت مصطفى ،  -) 1
  . 96، ص 1966،  دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنانالنمو الإقتصادي الحدیث،:آخرون سیمون كوزنتس و –)  2
   .65، ص 1986، ، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنانالتنمیة افقتصادیة:كامل بكري –)  3
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 :الدخل القومي الحقیقي  .3

ر عنھ في شكل نقدي و إنّما في     و ھو مجموع الناتج القومي من السلع و الخدمات النھائیة، و لا یعبّ

شكل حقیقي، بمعنى أن التعبیر النقدي للدّخل القومي یجب تصحیحھ من خلال رقم قیاسي مناسب 

أما الدخل القومي فھو إجمالي الناتج القومي أو . لأسعار كل من السلع الإستھلاكیة و الرأسمالیة 

 نحتاج إلى مقیاس شامل للسلع و الخدمات صافي الناتج القومي، و عند قیاسنا للتنمیة الإقتصادیة

النھائیة المنتجة، و ھذا مع ادخال استھلاك الآلات في حسابنا و السلع الرأسمالیة الأخرى أثناء عملیة 

  .1الإنتاج

 :متوسط دخل الفرد  .4

یمثل نصیب الفرد من الناتج القومي، و یعد من أھم المؤشرات التي تمیّز مابین الدول النامیة و     

المتقدّمة، أو لمقارنة مستویات المعیشة في كل منھما، كما یمثل مقدار ما یحصل علیھ الفرد في 

المتوسط من السلع و الخدمات التي أنتجھا المجتمع خلال فترة زمنیة معینة ھي في الغالب عام 

 مجموعات ، ویعتبره البنك الدولي المعیار الأساسي لتصنیف الدّول إلى مجموعات إذ نجد ثلاثة2واحد

مجموعة الإقتصادیات منخفضة الدخل و المتوسطة و المرتفعة، كما یمثل نصیب الوحدة من السكان : 

من مجموع الدخل القومي، و یمكن الوصول إلیھ بقسمة الدخل السنوي الكلي على عدد السكان جمیعا 

لعادي في دون الأخذ بعین الإعتبار أعمارھم و جنسھم و ظروفھم، فھو یعكس قدرة الشخص ا

  .   الحصول على كمیات مختلفة من السلع و الخدمات لإشباع حاجتھ 

 : التضخم .5

    عرف ھذا المصطلح الإنتشار بعد الحرب العالمیة الأولى و ھذا نتیجة للزیادة غیر العادیة في 

ب النقود، و التي حدثت في وسط و شرق أوروبا خاصة ألمانیا، النمسا و روسیا، و ھذا دون أن یصاح

ذلك زیادة مماثلة في السلع و الخدمات، مما ترتب علیھ ارتفاع حاد في المستوى العام للأسعار، ما 

: ، و كان یعرّف في فترة مابین الحربین العالمیتین بـ 3یؤدي إلى انخفاض القوة الشرائیة لوحدة النقد

غطیة لھذه النقود اصدار النقود الإعتباریة بصفة مطلقة دون النظر إلى عوامل أخرى، كوجود ت

فائض النقد على فائض :"الصادرة، و لكن عرف ھذا المفھوم فیما بعد تغیّرا و أصبح المقصود منھ

السلع و الخدمات بصورة دائمة و مستمرة، إذ تصبح الزیادة في النقد الصادر أكبر و أعلى من كل 

                                                   
  . 65المرجع نفسھ، ص  –)  1
   . 24 ص  ،مرجع سابق محمد عجمیة، –)  2
   . 13، ص 1984، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، نظریة التضخم نبیل الروبي، –)  3
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الإرتفاع غیر الطبیعي :  فھو، أما عن التعریف الشائع للتضخم1"زیادة تصاحبھا في السلع و الخدمات

للأسعار، و الذي ینتج لعدم التوازن بین الإنتاج و الإستھلاك و الإدخار و الإستثمار، اضافة إلى 

  . ضعف الطاقات الإنتاجیة في الإقتصاد القومي 

 : میزان المدفوعات .6

-مین و غیر المقیمین  سجّل تدور فیھ جمیع المعاملات الإقتصادیة التي تتم بین المقی:"    و یعرّف أنّھ

 خلال فترة زمنیة عادة ما تكون سنة، فھو الحساب الذي یسجّل فیھ قیمة الحقوق و -أي بالخارج 

، و بھذا فھو یتكوّن من جانبین جانب الدائن و ھو 2"الدیون الناشئة بین بلد معین و العالم الخارجي

  .لدّولة إلى العالم الخارجيحقوق الدّولة من العالم الخارجي، و المدین و ھو مدفوعات ا

   لمیزان المدفوعات أھمیة كبیرة من خلال دراسة مفرداتھ، لأنّھ یعكس درجة التقدّم الإقتصادي في 

ھذا البلد، و یمكّننا من تحدید مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي، لذلك فإنّھ غالبا ما یطالب صندوق 

فوعاتھم سنویا، إذ یعدّ من أھم المؤشرات دقة في الحكم على النقد الدولي من أعضائھ تقدیم موازین مد

المركز الخارجي للعضو، و ھو یمثل جدولة أو تبویب المبادلات الدائنة و المبادلات المدینة بین دول 

  .   و أخرى و مؤسسات دولیة 

  

 :   المیزان التجاري .7

ة للصادرات و القیمة النقدیة للواردات،    و یمثّل صافي الصادرات و ھو بذلك الفرق بین القیمة النقدی

، و فیھ الصادرات تكون "فائض تجاري"خلال فترة زمنیة معینة و المیزان التجاري الموجب یعرّف بـ

و فیھ الواردات تكون أكثر من " عجز تجاري"أكثر من الواردات، أما المیزان التجاري السالب فھو 

 .   الصادرات 

 

   

  

  

  

  

  
                                                   

  . 10 ، ص 1985، مؤسسةشباب الجامعیة، الإسكندریة،مصر التضخم المالي، : غازي حسین عنایة–)  1
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 97 الحكم الراشد و علاقتھ بالتنمیة الإقتصادیة في الجزائر                           فصـل الثانــي         ال
 

  )2007-1997( ت التنمیة الإقتصادیة في الجزائرمؤشرا
   9:الجدول رقم 

  

  :المصادر
 . 37،36، 33 و32الجزائر بالأرقام العدد : الدیوان الوطني للإحصائیات .1
      http://www.pogar.org . )  برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة( نمائي برنامج الأمم المتحدة الإ .2
   .  2008تقریر الإتجاھات الإقتصادیة الإستراتیجیة، مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة ،  .3
  

  

  السنوات         

 مؤشرات التنمیة الإقتصادیة 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  2004 2005 2006   

2007 

  580,3 1  معدّل دخل الفرد  .1
 

1.545,9 1.540,4 1 724,9 1 734,3 1 746,2 2 051,8 2 
522,4 

2 985,9 3 346,3 _ 

 610(رصید میزان التجاري  .2
 ) دولار

 
5 150 1.250 3.492 12 687 9 496 7 398 11 138 14 271 26 470 34 060 _ 

فوب /فوب (رصید میزان المدفوعات .3
610( 

 
 1 500 
 

- 1700 - 2464 7 960 6 210 3 925 7 469 9 251 16 940 17 670 _ 

 5.5 5.7 5.4 5.2 6.8 4.1 2.1 2.4 2.9 3.2 1.7   (%) معدل النمو الإقتصادي .4

 4.5 2.5 1.6  3.6 2.6 1.4 4.2 0.3 2.6 ـــ _  ) سنویا (% معدل التضخم .5

 34.3 29 30 33 30 31 26 24 27 -- _  )سنویا  (% معدل الإستثمار .6



 98 الحكم الراشد و علاقتھ بالتنمیة الإقتصادیة في الجزائر                           فصـل الثانــي         ال
 

   علاقتھا بآلیات الحكم الراشدقراءة لمؤشرات التنمیة الإقتصادیة و: المطلب الثاني 
  

 :مؤشر النمو الإقتصادي .1
   من خلال ھذه البیانات المبین في الجدول، یمكننا إدراك أنّ النمو الإقتصادي كان یعرف معدّلات 

، لیرتفع بعدھا لكن ھذا لم یدم لیعاود الإنخفاض مرّة 1997سنة %) 1.7(متدنّیة من النمو إذ سجّل 

أین ) 2001-1999(، و تواصل ھذا التراجع طیلة الفترة ما بین %)2.9(ل  إذ سج1999ّثانیة سنة 

-2001(في الفترة مابین %) 5.2 -%4(، لكن عاد لیرتفع و ینتعش بعدھا إذ سجّل%)2.1(سجّل 

و الذي یعدّ نموا معتبرا، و بعد ذلك لم %) 6.8( بنسبة 2003و أعلى معدّل حقّقھ سنة ) 2004

وفق السنوات % 5.5،%5.7،% 5.4، %5.2 سنویا، إذ سجّل %5یسجّل انخفاضا لأقل من 

  .   على الترتیب2007، 2006 2005، 2004: التالیة

  :   و ترجع ھذه النتائج المسجّلة إلى مایلي

 و ما قبل مستویات متدنّیة من النمو و یرجع ھذا للأوضاع الأمنیة الصعبة التي 1999   عرفت سنة 

رة التسعینات بسبب التھدید الإرھابي، الذي كان وراء تخریب العدید من كانت تعاني منھا البلاد في فت

المؤسسات الإقتصادیة و الھیاكل القاعدیة و تأخیرھا عن مواكبة التطوّرات بفعل العزلة التي عرفتھا 

البلاد، كما تأثّرت بھذا مختلف القطاعات الإقتصادیة و الإجتماعیة، خاصة الفلاحة و ھذا لإھمال 

ن لأراضیھم خصوصا في المناطق المعزولة خوفا من التھدید الإرھابي، مما زاد من وتیرة الفلاحی

النزوح الریفي و خلق مشاكل أكبر بالمدن، دفع ھذا الوضع بخزینة الدّولة إلى تحمّل أعباء طائلة 

ریع و بتوفیر إعتمادات مالیة كبیرة لقطاعات البنیة الأساسیة، فبدل أن توجّھ ھذه الأموال إلى مشا

مخطّطات مما یزید من الدّخل و النمو، كانت توجّھھا إلى إعادة بناء ما تمّ تخریبھ، لأنّ الھدف في تلك 

ركّزنا :"الفترة كان البقاء و تحسین الوضع الأمني، و ھذا ما أكّده وزیر المالیة بن اشنھو في قولھ 

في الإتجاه السلیم، و سنحقق نموا على بقائنا كشعب، و الیوم نحن على قید الحیاة و الأمور تتحرك 

  . 1%"6.8بنسبة 

  

  

                                                   
، منشورات دار الحوار، لبنان، فبرایر 3العدد  ، مجلة الحوار الجدید،مؤشرات خضراء أمام الإقتصاد الجزائري:محمد محفوظ   -)  1

  .  29، ص 2004
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 دولار 11.77   إضافة إلى ھذا فقد عرفت ھذه الفترة أزمات بترولیة إذ وصل سعر متوسط البرمیل 

مما أثّر على میزانیة الدّولة، لأنّھ تم تحدید قانون المالیة و التزامات الدّولة على أساس أنّ سعر 

 . ملیار دینار جزائري108ذا ما تسبّب في عجز وصل إلى و ھ،  دولار18البرمیل ھو 

في %  4حیث سجّلت ، 2001 كما عرفت الفترة التي تبعت ذلك تحسنا في ھذا المؤشر انطلاقا من   

، و یعود ھذا لما جاء بھ الرئیس عبد العزیز منذ إنتخابھ في أفریل 2003سنة % 6.8 و 2002

صادیة، و ذلك لدفع عجلة التنمیة و الخروج بالبلاد من  من مشاریع و برامج سیاسیة و إقت1999

الإنكماش و الركود الذي صاحب فترة التسعینات، و قد تجلى ھذا في خطاب الرئیس عبد العزیز 

إنّ الدولة معتلة و مریضة ولابد من علاجھا، و أحسن دواء لذلك یكمن في الحكم :" بوتفلیقة في قولھ

 1999، و ھنا جاء مشروع الوئام المدني في 1"مة و المتواصلةالراشد لتحقیق التنمیة المستدا

لإستتباب الأمن و السلم فمكّن من تحقیق تحسن في مؤشّر الإستقر ار السیاسي، ثم تدعّم أیضا 

 و الذي جاء مساندا لھ، ھذا إضافة إلى 2005بمشروع آخر و ھو میثاق المصالحة الوطنیة سنة 

 الإداریة التي جاءت في سبیل تعزیز آلیات الحكم الراشد من أجل العدید من الإصلاحات السیاسیة و

تحقیق التنمیة، و ھذا ما سمح للفلاحین من العودة إلى الأریاف و أراضیھم ما دعّم الفلاحة إضافة إلى 

  .مشاریع الدعم الفلاحي و التنمیة الریفیة

رولیة، و ھذا بإنشاء  اجراءات ضابطة لمشاكل الصدمات السعریة البت2000    و شھدت سنة 

صندوق ضبط الإیرادات و الذي یعدّ من أھم الحلول المالیة و سبیل لتدعیم الإستقلال المالي، و عدم 

تبدید المال العام إذ أنّھ یضم الزیادة الناتجة عن الفرق بین السعر المرجعي لبرمیل البترول و السعر 

 15عر البترول فبعد تحدید السعر المرجعي بـ المتوسط المسجّل، حیث سجّلت ھذه السنة ارتفاع في س

 دولار، و تساھم ھذه الزیادة في دعم و تحسین الخزینة 28.3 دولار سجّل ارتفاعا بـ19دولار و 

وتتجسّد ھنا مدى فعّالیة المشاریع الحكومیة في تسییر و ضمان النفقات العمومیة و حمایة . العمومیة

طار سعي الحكومة إلى ترشید سیاساتھا و تجسیدا لمبادئ الحكم المیزانیة من العجز و یدخل ھذا في ا

  .الراشد

    تجسّدت الإصلاحات الإقتصادیة من أجل تحقیق النمو و إنتعاش الحیاة الإقتصادیة، في البرامج 

الأولى و ھي برنامج الإنعاش : التي جاء بھا الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة و التي جاءت على مرحلتین

، في ما یخص )2009-2005(و الثانیة برنامج دعم النمو ) 2004-2001( ما بین الإقتصادي

برنامج الإنعاش الإقتصادي فقد تمكّن ھذا البرنامج من تحقیق معدّلات عالیة من النمو و على طول 
                                                   

، ورقة مقدّمة في الملتقى الدّولي حول الحكم الراشد و استراتیجیات التغییر في العالم ة لترشید الحكمالدیمقراطیة  كأدا: بلعیور الطاھر –)  1
  .   100 ، ص2007 أفریل 9-8 النامي،جامعة سطیف، الجزائر،
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، و ھذا ما انعكس على بقیة %6.8 بنسبة بلغت 2003مدّة تطبیقھ، إذ سجّل أعلى معدّل نمو سنة 

لأخرى و الحیاة الإقتصادیة بصفة عامة، و یدخل ھذا البرنامج في إطار سیاسة إقتصادیة المؤشرات ا

رشیدة تھدف إلى إعطاء دفعة للإقتصاد الوطني بعدما كان یعانیھ من ركود و عجز، و مواجھة 

المشاكل التي تواجھھ خاصة التحدي الأمني و الذي یمثل مؤشر للمخاطرة بالنسبة للإستثمارات 

أو الأجنبیة، ھذه الإستثمارات التي تساھم بشكل كبیر في زیادة الناتج المحلي الإجمالي، و الوطنیة 

  .بالتالي زیادة معدّلات النمو الإقتصادي

    یتمحور ھذا البرنامج حول دعم النشاطات الإنتاجیة من خلال ترقیة الفلاحة و الصید و الموارد 

آت و الھیاكل القاعدیة، تحفیز العملیات الإستثماریة و المائیة، و تدعیم الخدمات العمومیة و المنش

تفعیل دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و كل ھذا یساھم في توفیر قدرات وطنیة للإنتاج و 

 7.5 أین خصّص لھ 2001زیادة نسب الإدخار الوطني، و قد تجسّد ھذا البرنامج فعلیا في أفریل 

، و تمثلت 2004 و 2002دت علیھ مختلف البرامج الحكومیة ملیار دولار من المیزانیة، كما أكّ

  : 1مجالات الإصلاح التي تناولھا البرنامج في مایلي

 . إصلاح النظام المصرفي و المالي  .1

 . تحسین تسییر المالیة العمومیة  .2

 . ترقیة الإستثمار و الشراكة و الخوصصة .3

 . الفلاحة و التنمیة الریفیة  .4

 .موارد الصیدیة  قطاع الصید البحري و ال .5

  . إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و الإنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة  .6

 أھداف ھذه الإصلاحات و أولاھا أھمیة كبیرة و تتمثل في 2004   و تناول البرنامج الحكومي لسنة 

   : 2ما یلي

 . تعزیز وضوح المسار التنموي  .1

 .ك بتحدیث البنیة الأساسیة للإقتصاد الوطني  تحسین اطار و محیط الإستثمار و ذل .2

 .  عصرنة المنظومة المالیة .3

                                                   
 ، ص2007جزائر، ، ال32، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد مسیرة الإقتصاد الجزائري و أثرھا على النمو الإقتصادي:حاكمي بوحفص -)  1

13 .  
، الجزائر، 6 ، مجلة الدراسات الإقتصادیة، دار الخلدونیة، العددالعولمة الإقتصادیة و أثرھا على الوطن العربي:عبد الرحمن تومي –)  2

   . 29، ص 2005



                   ǑùùǈƓƛǃƒ ýùƮƽǃƒ          ƧƑƒƨƞǃƒ ǑƼ ƗǒƥƓƮƙƿǗƒ ƗǒǆǈƙǃƓƕ ǊƙƿǚƵ Ǎ ƥƬƒƧǃƒ ǅǂơǃƒ  

 

 - 101                -  

 

 الزیادة في نجاعة الدّور الإقتصادي للدّولة، حیث تتصرف بإعتبارھا المستثمر الرئیسي و  .4

 .تتحمل الأعباء الإجتماعیة مؤقتا في ظل موارد عمومیة و مدیونیة غیر مستقرة

 . انعاش نسیج المؤسسات و تكثیفھ .5

 .تثمین الثروات الوطنیة بشكل أكبر  .6

  .     سیاسة اجتماعیة و ثقافیة تتماشى و التحدیات الوطنیة .7

  

عمل على تحقیق معدّلات نمو ) 2009-2005(      أما البرنامج الثاني فھو برنامج دعم النمو 

ثل حیث عرف نوعا من الإستقرار، و ھو یم% 5مرتفعة، إذ أنّ معدّل النمو الذي لم ینخفض عن 

البرنامج التكمیلي لدعم النمو الإقتصادي في الجزائر، و یشمل كافة القطاعات الإقتصادیة و المالیة و 

، 1 ملیار دولار55الإجتماعیة و الثقافیة لفترة تطبیقھ، و قد رصد لھذا البرنامج غلاف مالي یقدّر بـ 

ن المالیة لنفس السنة، و یھدف ھذا  السنة الأولى لبدایة تنفیذه و ھذا ما تجسّد في قانو2006تعدّ سنة 

البرنامج أساسا إلى تطویر الھیاكل أو المنشآت القاعدیة للدّولة، و تحسین مناخ الإستثمار و الأعمال و 

  :2ھذا وفق عدّة محاور أین تم تخصیص میزانیة لكل محور و تتمثل في ما یلي

 .تحسین الظروف المعیشیة للسكان و التھیئة العمرانیة  .1

 .ھیكلة و تطویر المنشآت القاعدیة إعادة  .2

دعم التنمیة الإقتصادیة بمختلف میادینھا، من فلاحة و التنمیة الریفیة، الصناعة،  .3

 .السیاحة و تحسین شروط الإستثمار 

تطویر و دعم سیاسة التشغیل و مكافحة البطالة خصوصا في المناطق الداخلیة و  .4

 الجنوبیة

 ).التربیة، التكوین، الصحة(عصرنة الخدمة العمومیة و تحدیثھا  .5

 .تطویر التكنولوجیات الجدیدة للإتصال  .6

                                                   
، 2005 لبنان، دیسمبر،14 لعدد، مجلة الحوار الجدید، منشورات دار الحوار، اخطة خماسیة لدعم النمو في الجزائرمجموعة مؤلفین،  –)  1

   .32ص

2 ) –Chambre Francaise de Commerce et D Industrie en Algerie: Plan Complemetaire  De Soutien 
A la Croissance – 2005-2009; www.cfcia.org/index.php   2008-10-05یوم . 
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  : 1    و یعتمد البرنامج في تطبیقھ على تكامل  العدید من السیاسات و نجد منھا

 :سیاسة الضبط - 

و تعمل ھذه السیاسة على تحقیق التوازن العام و المحافظة علیھ، و ھذا من خلال عدّة آلیات       

ى تخفیض التضخم، توازن میزان المدفوعات، استقرار العملة، البحث عن التوظیف العمل عل: منھا

 .  الشامل، و وضع سیاسات مضادة للأزمة

 :سیاسة إعادة الھیكلة - 

      من أجل إحداث توافق بین النسیج الصناعي و الإتجاه العام للطب العالمي، كأن تلجأ الدّولة إلى 

 النشاط الإقتصادي و امتصاص البطالة، و من ھنا فإنّ الدّولة تشجیع الصناعات التصدیریة، تحفیز

 . تتخلى عن السیاسة الحمائیة لقطاعاتھا المنتجة

 :سیاسة الإنعاش  - 

      تھدف ھذه السیاسة إلى تحریك النشاط الإقتصادي بعدما كان یعانیھ من ركود في مجمل آلیاتھ، و 

لإنعاش الإقتصاد، و اعتمدت في ھذا ) 2004-2001(ھذا ما اعتمدتھ الجزائر في برنامجھا للفترة 

، تحفیز الإستثمار الداخلي و )تمویل التنمیة بالعجز(عجز المیزانیة: على بعض الآلیات من مثل

 .الخارجي، زیادة الأجور للتأثیر على الإستھلاك و بالتالي تقویة الطلب على السلع

  :سیاسة دعم النمو  - 

قیق الإنطلاقة الإقتصادیة، و ھذا ما یرفع من كفاءة المؤسسات     و تسعى ھذه السیاسة إلى تح

الإنتاجیة و الخدمیة، عن طریق تدعیم الإستثمارات خاصة في القطاعات التي تساھم في تقلیص 

البطالة و تنشیط الإستھلاك، كالھیاكل القاعدیة و البناء و كل المشاریع التي تدخل ضمن المؤسسات 

 . الصغیرة و المتوسطة

   

    و من ھنا لاحظنا أنّھ كان لھذه البرامج تأثیرا ایجابیا على النمو الإقتصادي ، حیث عرف نموا 

متواصلا طیلة فترة تطبیقھا، كما عرفت ھذه الفترة مواصلة للإصلاحات السیاسیة في اطار تدعیم 

اق المصالحة الإستقرار السیاسي باعتباره عامل أساسي في دعم الإستثمار، و كان ھذا من خلال میث

الوطنیة الذي جاء استكمالا لسیاسة الوئام و الأمن للدّفع بعجلة التنمیة الإقتصادیة، و تشجیع 

الإستثمارات الداخلیة و الخارجیة لأنّھ لا یمكن الحدیث عن تنمیة و استقطاب رؤوس الأموال إلاّ 

  . بتوفّر الأمن و السلم 
                                                   

  . 30-29 ، ص مرجع سابق ،العولمة الإقتصادیة و أثرھا على الوطن العربي:الرحمن توميعبد  -)  1
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 :ار مؤشر الإستثـمـ .2

 

 نجد أنّھ سجّل نموا 2001-1999    عند تتبّعنا للتغیّر الذي حقّقھ ھذا المؤشر في الفترة الممتدة بین 

 2002على طول ھذه الفترة، ثم عرف ارتفاعا ملحوظا سنة % 27و % 24متوسطا یتراوح ما بین 

ھا نلاحظ أنّھ ، و بعد2004سنة % 33، لیحافظ على ھذا الإرتفاع و الذي وصل إلى %31إذ سجّل 

في الفترة ما بین % 34.3و % 30سجّل معدّلات متفاوتة لكن في اتجاه التحسّن و الإرتفاع بین 

2005-2007  .   

     و یرجع ھذا التحسّن الذي عرفھ مؤشّر الإستثمار في الجزائر إلى ما یلي 

طار تدعیم الإستقرار     عملت الدّولة الجزائریة على اعتماد العدید من الإصلاحات السیاسیة في ا

السیاسي باعتباره عاملا أساسیا في دعم و تشجیع الإستثمار، و كان ھذا من خلال قانون الوئام المدني 

 الذي جاء من أجل تحقیق الأمن و السلم و ردع التھدید الإرھابي، الذي كان یشكّل 1999في سبتمبر 

ة، لأنّھ لا یمكن الحدیث عن تنمیة و مؤشرا للمخاطرة في وجھ الإستثمارات الداخلیة و الخارجی

  .إستقطاب رؤوس أموال إلاّ بتوفّر الأمن الإستقرار 

   كما سعت إلى توفیر مناخ استثماري ملائم للقطاع الخاص المحلي و الأجنبي، من خلال تقدیم 

و الكثیر من المزایا الجمركیة و الضربیة و رفع كل العراقیل التي قد تواجھھ من حواجز إداریة 

أسالیب تمییزیة، و ھذا ما تجسّد من خلال البرامج التنمویة الإقتصادیة و النصوص التشریعیة و 

القوانین التي جاءت محفّزت للإستثمار، و من بین الإجراءات الأساسیة التي جاء بھا مخطط الإنعاش 

  :1نجد) 2004-2001(الإقتصادي 

 .تخفیض ثم إلغاء الضریبة الخاصة الإضافیة  .1

 .الدفع الجزافيإلغاء  .2

 .إلغاء القیمة المضبوطة اداریا للأملاك غیر المعنیة بالإنتاج الوطني  .3

 .تحویل المنح العائلیة إلى صنادیق الضمان الإجتماعي  .4

 .تخفیض نسبة الجمركة  .5

 .تخصیص ملیارین من الدینار لتھیئة المناطق الصناعیة  .6

 .انشاء صندوق لضمان القروض  .7

                                                   
  مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي من طرف رئیس الجمھوریة، رئاسة الجمھوریة، –)  1
 http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm ،  12.03.2008 یوم  
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ءات في تسجیل معدّلات عالیة من الإستثمار طیلة ھذه الفترة و كانت أعلى    و قد ساھمت ھذه الإجرا

على الترتیب، كما وصل حجم الإستثمارات العامة % 33و % 31 بـ 2004 و 2002معدّلات سنة 

  .1 ملیار دولار 45ما یقارب ) 2003-1999( و الخاصة و الخارجیة في الفترة ما بین

دعّما للإستثمار من خلال مختلف القوانین، إذ نجد الأمر رقم       كما جاء الإطار التشریعي م

، و الذي جاء للتخفیف من ثقل 2 و المتعلّق بتطویر الإستثمار2001 أوت 20 المؤرّخ في 01/03

الإجراءات الإداریة من مثل كثرة الھیئات المتدخّلة في سلسلة الإستثمار، و تعقیدات الحصول على 

المشروع، كما جاء لحل بعض المشاكل و الحواجز التي یواجھھا الأراضي الضروریة لتمركز 

صعوبة الإستفادة من أشكال تمویل الإستثمار، غیاب أي مساعدة للمستثمر في : المستثمرون مثل

مرحلة انطلاق المشروع، اضافة إلى التمركز القوي الذي یمیّز الجھاز المكلّف بالإستثمار و من 

  :ا3الحلول التي جاء بھ

اء الوكالة الوطنیة للإستثمار و مھمتھا الأساسیة تطویر الإستثمارات و متابعتھا و تذلیل   إنش .1

 ) .  8الملحق (العقبات الإداریة، و تقریب المستثمر من الجھاز المكلف بالإستثمار

  حل إشكالیة العقار الصناعي بإنشاء جھاز مكلّف بتسھیل الحصول على العقار الصناعي  .2

 .الضروري 

 صندوق دعم الإستثمار و الذي یمثل آداة مالیة تساعد على تغطیة حصّة الدّولة و  إنشاء .3

 .المتعلقة بمصاریف تحسین محیط الإستثمار خاصة المنشآت القاعدیة

 إنشاء المجلس الوطني للإستثمار و مھمتھ إعداد السیاسات الشاملة و الإستراتیجیات المتعلقة  .4

 و اقتراح التحسینات عبر قوانین المالیة و ھذا ما تجسّد وفق بترقیة الإستثمار و متابعة تطبیقھا

  . 01/282المرسوم التنفیذي رقم 

   كما عرفت نفس السنة تشریعات أخرى بھدف ترقیة و تدعیم الإستثمار، و منھا القانون التوجیھي 

، و یسعى ھذا القانون إلى خلق محیط 01/184لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة رقم 

إستشاري من شأنھ أن یستقطب المزید من الأموال سواء كانت محلیة أو أجنبیة، و ھذا من خلال 

تمویل و تأھیل المؤسسات و الید العاملة، كما تدعّم ھذا القانون بإنشاء صندوق ضمان القروض 

                                                   
1 ) – Abderrahmen Mebtoul: Bilan du President Abdelaziz Bouteflika; Dar el gharb; 2ed; 2004; p24 .  

، 47ار، الجریدة الرسمیة، العدد ، المتعلق بتطویر الإستثم01/03 ، وزراة التجارة، أمر رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -)  2
  . 5، ص  2001 أوت 28الصادرة بتاریخ 

  . 94، ص 2003 الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة، الجزائر، الجزائر الیوم،: عبد اللطیف بن اشنھوا -)  3

  
 ، دار الحلدونیة، جویلیة8تصادیة، العدد ، مجلة دراسات إقواقع و آفاق الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:  عبد الرحمن تومي–)  4

  . 119، ص 2006
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الموجھ لھذا النوع من المؤسسات، و جاء ھذا في إطار مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي وفق 

، و یعدّ ھذا الإنجاز من أنجع الحلول خصوصا في ما یتعلق 02/373وم التنفیذي رقم المرس

بالضمانات الضروریة للحصول على القروض البنكیة، و ھنا نجد أنّ الدولة قدّمت تسھیلات ھامة 

للإستثمار و دعم القطاع الخاص، فھي لیست فقط مانحة و إنّما ضامنة أیضا من خلال ھذه الآلیة و 

  .ا یجسّد مدى الدور الذي تلعبھ الدّولة في تنظیم الحیاة الإقتصادیة و دعم و تشجیع الإستثمارھذا م

، 2003 أوت 26    و في إطار ترشید التسییر الإقتصادي جاء الأمر المتعلق بالنقد و القرض في 

 أحد و یقوم أساسا على تحقیق مبدأي الشفافیة و الأمن المالي، و یعبّر ھذا الإجراء ھنا عن

المؤشرات الأساسیة للحكم الراشد و ھو حق التعبیر و المساءلة، و ھذا من خلال التدفق الحر 

للمعلومات و إمكانیة الرقابة و المساءلة من خلال الشفافیة، كما یعدّ آداة ضروریة لتقدم التحكم 

  :1الإقتصادي و ھذا لما تضمنھ من

سن من خلال الفصل داخلھ بین مجلس تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاتھ بشكل أح .1

، و مجلس النقد و القرض الذي یمارس اختصاصات جوھریة )الذي یسیر البنك كمؤسسة(الإدارة 

 .في السیاسة النقدیة و الصرف و التنظیم و الإشراف 

تعزیز التشاور بین بنك الجزائر و الحكومة في المجال المالي، من خلال عرض التقاریر  .2

 .لمالیة على مختلف مؤسسات الدّولة و خاصة رئیس الجمھوریةالإقتصادیة و ا

حمایة أفضل للبنوك و الساحة المالیة و الإدخار العمومي، و ھذا من خلال تعزیز شروط و  .3

و زیادة العقوبات التي یتعرض لھا مخالفوا التشریع . المقاییس التي تعتمد علیھا البنوك و مسیریھا

 . نشاطات المؤسسات التابعة لمؤسسي و مسیري البنكالمصرفي إضافة إلى منع تمویل 

، الذي یحدّد 11-06و تواصلت القوانین و التشریعات المشجعة للإستثمار و منھا نص القانون رقم 

 المتعلق بتطویر 08-06شروط و كیفیات منح الإمتیازات للمشاریع الإستثماریة، و القانون 

بتوضیح كیفیة استغلال الأراضي و تحفیز المشاریع التي ، 2الإستثمار من خلال حل اشكالیة العقّار

تسعى الدّولة من خلال ھذه التشریعات و التعدیلات إلى تحریر و تسھیل . تتقیّد بوقت الإنجاز

، كما %34.3 بـ 2007الإستثمار لجعلھ أكثر فعّالیة، وھذا ما نلتمسھ من المعدّل الذي حقّقھ في

 أضعاف 3 ملیار دولار بـ 4.4إلى ) 2003-2001(في الفترة إرتفع حجم الإستثمارات المباشرة 

 ملیون دولار سنة 1795 إلى 1999 ملیون دولار سنة 507، ومن 3)2000-1992(من الفترة 

                                                   
   .137-136  ص ، صمرجع سابق، عصرنة الجزائر:عبد اللطیف بن اشنھو -)  1
  . 17،ص 2006، منشورات المجلس، الجزائر،28دد ، مجلة مجلس الأمة،العكیف سیكون حال الإستثمار:مجموعة من المؤلفین –)  2

3 ) – Taibi Assyr: Bouteflika un homme de paix; Editions dar el Gharb; 2ed; Algerie; 2004; p65.   
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و یتجسّد ھذا من خلال إقامة أطر تنظیمیة نوعیة للدّفع بالتنمیة الإقتصادیة و التي تمثل . 2007

  .  جزائر على ممارستھ على أرض الواقع احدى آلیة الحكم الراشد الذي تعمل ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :مؤشر التضـخـم  .3
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من خلال تتبعنا لبیانات مؤشر التضخم یمكن إدراك الإنخفاض الذي عرفھ خلال فترة الدّراسة،    

 على الترتیب، عاد 1999و1997و1996خلال السنوات % 4.9،%5.7،%18.7فبعد أن سجّل 

، %0.3 أین سجّل ذروة دنیا بـ 2000ثم واصل التناقص إلى سنة % 2.6 إلى 1999لینخفض سنة 

سنة % 1.4لكن ھذا لم یدم فسرعان ما انخفض لیصل % 4.2 بـ 2001ثم عاد لیرتفع بعدھا في 

، و بعدھا ظل ھذا المؤشر في تأرجح بین الصعود و النزول لكن في حدود معدّلات تضخم 2002

، و كان أقصى % 2.49) 2007-2003(سط معدّل التضخم للفترة معتدلة، حیث لم یتجاوز متو

  . 2005سنة % 1.6انخفاض لھ 

 إلى السیاسة النقدیة و المالیة 2000-1999    و یرجع الإنخفاض الذي سجّلھ ھذا المؤشر سنتي 

الصارمة التي اتبعتھا الحكومة، و ذلك بإتباعھا سیاسة نقدیة إنكماشیة تعمل على إمتصاص كمیة 

سنة % 47.2بعد أن كان % 13.2و % 12.1نقود أو السیولة النقدیة، إذ بلغت نسبة الكتلة النقدیة ال

و من الأدوات التي تعتمدھا ھذه %. 0.3 إلى 2000، و لھذا انخفضت نسبة التضخم سنة 1998

  :1السیاسة النقدیة

 .لكتلة الزائدة تحریر سعر أو معدّل الفائدة و ھذا ما یشجّع الإدخار و بالتالي امتصاص ا .1

 رفع معدّل الخصم و ذلك برفع سعر الفائدة الذي یفرضھ البنك المركزي على البنوك  .2

التجاریة، و بالتالي البنوك التجاریة ترفع معدّلات الفائدة على القروض مما یقلّل من القروض و 

نعاش ثم انخفضت بعدھا في اطار برامج الإ% 24بالتالي من تدفق السیولة، حیث وصلت إلى 

 . و ھذا تشجیعا للإستثمار بعد حصر التضخم% 4الإقتصادي لتصل إلى 

 زیادة نسبة الإحتیاطي القانوني و ذلك بزیادة نسبة ودیعة البنوك التجاریة لدى البنك  .3

 .المركزي للتقلیل من قدرتھ على الإقراض 

وق كمیات من  عملیة السوق المفتوحة حیث یقوم البنك المركزي ببیع سنداتھ، لسحب من الس .4

 .    النقود و ھذا باتباع أسالیب مشجعة

   إضافة إلى ھذه السیاسة النقدیة فقد اعتمدت على سیاسة مالیة إنكماشیة، من خلال التقلیل من  

الإنفاق الحكومي و ذلك بتقلیلھ بالقدر الذي لایضر بالنشاط الإقتصادي، أو التأجیل من بعض 

ائب مثلا على الشركات و الرسوم الجمركیة غیر المباشرة، و اضافة إلى زیادة الضر. المشروعات

كما . یضر ھذا النوع من الحلول بالإستثمار و لذلك بمجرد الحد من معدّل التضخم تخفف الضرائب

                                                   
، سیاسات الإصلاح الإقتصادي في الجزائر و أثرھا على البطالة و التشغیل:   مقدم عبیرات –)  1

www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics.doc 2008-10-05 یوم .  
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تقلّل السیاسة المالیة من التضخم من خلال التقلیل من المدیونیة، و في ھذا الإطار تقوم الجزائر 

ق الضبط لسدّھا فبدل أن تداولھا في السوق فتزید السیولة، و بذلك بتحویل جزء من رصید صندو

  . یخفّف بھا من المدیونیة الخارجیة

    و قد تم اعتماد ھذا النوع من السیاسة الإنكماشیة من أجل ضمان استقرار الأسعار، و حفاظا على 

 المحلیة تماشیا مع حركة استقرار القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة، و من أجل تنظیم مستوى السیولة

 . النشاط الإقتصادي

   

  و بعد أن تم تخفیض معدّلات التضخم و التحكم فیھا أفضل من خلال مختلف السیاسات، توجھت 

 إلى إتباع سیاسة معاكسة للسّیاسة السابقة، حیث 2006-2001الدّولة في الفترة التي تلتھا من 

ع تطبیق كل من برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي اعتمدت سیاسة نقدیة توسعیة جاءت متزامنة م

، أین عرف الإقتصاد الكلي )2006-2005(و برنامج دعم النمو الإقتصادي ) 2001-2004(

  :انتعاشا و تقدّما، و من الأمور التي ساعدت على تطبیق ھذه السیاسة النقدیة التوسعیة نجد

 دولار للبرمیل 25.2 و 24.9وصل الإرتفاع و التحسّن الذي سجّلتھ أسعار البترول حیث    - 

 دولار للبرمیل خلال 67.3 و 54.6و 38.5 و 29 على الترتیب، ثم 2002-2001لستني 

 .1 على الترتیب2003،2004،2005،2006سنوات 

أصبحت %) 24.2 (2001إضافة إلى تراجع نمو الكتلة النقدیة فبعد أن كانت سنة     - 

 بـ 2005قصى انخفاض لھا سنة ، لتصل لأ2004سنة %11.3 و 2002سنة % 17.4

، و 2، و یرجع ھذا لإعتماد السلطة النقدیة على بدیل نقدي و ھو سیاسة التكیف و التوسّع10.7%

ھذا بھدف تحقیق نمو اقتصادي مقبول وفق معدّل تضخم متوقّع و مبرمج من خلال التوسّع 

ع و تبني سیاساتھا على ھذا النقدي، أي أنّ الدّولة تحدّد نسبة تضخم و تحقّقھا من خلال التوس

 .الأساس

    أي أنّ الھدف من ھذه السیاسة تحقیق معدّلات نمو إقتصادي معتبرة في حدود مقبولة من 

أین نرى أنّ ھناك تناسب عكسي بین ) 4الشكل ( التضخم، و ھذا ما نلاحظھ من خلال المنحنى 

كما . ضخم أو تتكون مستویاتھ محدودةمنحنیا النمو الإقتصادي و التضخم، فأین یزید النمو یقل الت

                                                   
1 ) – CNES; Monnaie et Financement de l economie National; Dossier Documentaire; Alger; Mars 
2005; p 121 

 مجلة بحوث ،)2006-1990( السیاسة النقدیة و استھداف التضخم في الجزائر خلال الفترة :عبد العزیز طیبة،  بن علي بلعزوز-) 2 
  . 33، ص 2008، مركز الدّراسات العربیة، بیروت، لبنان، 41اقتصادیة عربیة، العدد 
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تظھر نجاعة ھذه السیاسة من خلال استمراریة ضبط معدّلات التضخم، إذ لم یتجاوز متوسط 

و % 4.2 بنسبة 2001، و أعلى ارتفاع كان سنة %3) 2004-2002(معدّل التضخم للفترة 

ة نتیجة لتمویل برامج یرجع ھذا لتنامي الكتلة النقدیة نسبة إلى الزیادة في النفقات العمومی

الذي خصّص ) 2004-2001(الإصلاح الإقتصادي و المتمثل في برنامج الإنعاش الإقتصادي 

دج، ، لكن السیاسة 8000 إلى 6000 ملیار دولار ، كما تم رفع الأجر الوطني الأدنى من 7لھ 

عدّلات التضخم المنتھجة في تحدید قیمة متوقعة للتضخم و العمل على أساسھا سمح بالتحكّم في م

  .      
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 2000     عرف المیزان التجاري فائضا بشكل مستمر و عبر مختلف السنوات، إذ حقّق سنة 

 ملیون درلار سنتي 3492، 1250 ملیون دولار، بعد أن سجّل 12.687رصیدا معتبرا قدّر بـ 

 ملیون دولار لكنھ 7398 إذ سجّل 2002ف إنخفاضا سنة  على الترتیب، ثم عر1999 و 1998

 ملیون دولار 14.271ظل محافظا على الفائض، لیعود و یرتفع مباشرة إلى مستویات قیاسیة إذ حقّق 

  .   على الترتیب 2006 و 2005 ملیون دولار سنتي 31.060 و 26.470 ثم 2004سنة 

  

دوج في الكمیة المنتجة من البترول من ناحیة و      یرجع ھذا الفائض أساسا إلى الإرتفاع المز

 ألف برمیل 800أسعاره من ناحیة أخرى، فقد وصلت الكمیة المصدّرة في نھایة التسعینات إلى 

، أما أسعار البترول فسجّلت 20051-2004 ملیون برمیل یومیا بین سنتي 1.4یومیا، و انتقلت إلى 

ح كفة الصادرات على حساب الواردات بإعتبار أنّ ، و ھذا ما رج2006ّ دولار للبرمیل سنة 67.3

 ملیار 21.7من الصادرات ھي من قطاع المحروقات، إذ بلغت صادرات الجزائر %  97أكثر من 

 ملیار دولار، و واصلت الصادرات تحقق تقدّما 8.6 في حین بلغت قیمة الإستیراد 2000دولار سنة 

 ملیار دولار بالنسبة 20.2 مقابل 2005ار دولار سنة  ملی47.2كبیرا مقارنة مع الواردات، لتسجّل 

 عرفت انخفاضا بسیطا في قیمة ھذا الفائض لتراجع 2002، إلا أنّ سنة )9الملحق  (2للواردات

، و ھذا راجع 2001 ملیار سنة19.2 ملیار دولار بعد أن سجّلت 18.6الصادرات التي بلغت 

  .الأوروبیة الیوروأمام العملة % 33لإنخفاض قیمة الدولار بنسبة 

  

    و قد انعكس  ھذا الفائض في المیزان التجاري بدوره على میزان الحساب الجاري، الذي حقق ھو 

سنة % 20.7، ثم 2001من الناتج المحلي الإجمالي سنة % 12.8الآخر فائضا كبیرا قدّر بـ 

   . 2006سنة % 25.6 لیصل إلى 2005

ضا للبرامج و التشریعات التي اتبعتھا الجزائر، من برنامج     و یعود ھذا الفائض في المیزان أی

الإنعاش الإقتصادي و دعم النمو،و القوانین و التسھیلات في مجال التجارة الخارجیة و الإصلاح 

الضریبي، التحكم في الإنفاق الحكومي، تشجیع الإستثمارات سواءا المحلیة أو الأجنبیة بتوفیر الأمن و 

كالات لدعم الإستثمار، تنظیم و تسھیل القروض و التمویل، كل ھذا ساھم في الإستقرار، إنشاء و

زیادة الناتج المحلي و خفّض من الحاجة إلى الإستیراد، و تشجیعا للصادرات لتدعیم الفائض في 

                                                   
  .   2008-12-23، یوم  http://algerianews.maktoobblog.com،الطاقة في الجزائر:   عامر بدوي–)  1

  . 2006 التقریر الإقتصادي العربي الموحد:    صندوق النقد العربي–)  2
http://www.amf.org.ae/amf/website/pages/page 2008-07-21  ، یوم .  
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 بإصدار إعفاء ضریبي على أرباح 2006المیزان التجاري قامت الحكومة، وفق لقانون المالیة لسنة 

، إذ یعفیھا من الضرائب المباشرة و الرسوم على عملیات التصدیر، و ھذا 1دة التصدیرالشركات لفائ

  . تدعیما للتصدیر خارج قطاع المحروقات

  كان للفائض الذي حقّقھ المیزان التجاري الأثر الكبیر في تحقیق الفائض بإستمرار و بشكل متزاید 

نیة الخارجیة و تمیل الإنفاق الحكومي و في میزان المدفوعات، و ھذا ما ساھم في تخفیف المدیو

  .الإستثمارات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 : مؤشر میـزان المدفوعات    .5

 

                                                   
  ،2006دیسمبر26 ،قصر الأمم ،في افتتاح الندوة الوطنیة للإطاراتخطـاب رئیس الـجمھوریة   -) 1
 http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discoursara/2006/12/html/D261206.htm    2008-03-21، یوم .  
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 من خلال بیانات الجدول یتبیّن لنا أنّ میزان المدفوعات قد عرف مستویات ایجابیة عبر مختلف    

 في نھایة التسعینات، السنوات بمعنى تحقیق فائض في المیزان، إلا أنھ عرف مستویات سلبیة أي عجز

، ) ملیون دولار2464-(و )  ملیون دولار 1700-( عجزا قدّر بـ 1999-1998حیث سجّلت سنتي 

، لكن عاد 2000 ملیون دولار سنة 7960لكن سرعان ما إرتفع و حقّق مستویات عالیة بتسجیلھ 

كانت الإنطلاقة  ملیون دولار، ثم 3925 مع المحافظة على تحقیق فائض بقیمة 2002لینخفض سنة 

 أین عرف فائض المیزان ارتفاعا متواصلا و مستمرا عبر مختلف السنوات، فسجّل 2003سنة 

، 2004ملیون دولار خلال السنوات 17670ملیون دولار و 16940 ملیون دولار، و 9251

  . على الترتیب 2006، 2005

  

  :     و یمكن إرجاع ھذه النتائج إلى مایلي

 تدھورا كبیرا في میزان المدفوعات و یرجع ھذا لإنخفاض أسعار 1999-1998   شھدت سنتي 

البترول في الأسواق الدّولیة دون المستوى المتوقع ضمن قانون المالیة لنفس السنة، مما أدى إلى عجز 

في المیزانیة لإنخفاض الإرادات و الجبایة البترولیة، و في المقابل زیادة كبیرة في الإنفاق الحكومي 

ل تحقیق الأمن و الإستقرار، و إعادة بناء و تھیئة ما خرّبھ الإرھاب من منشآت و ھیاكل في سبی

و من أجل تدارك ھذا العجز في المیزان و احتواء الأثار السلبیة لأسعار . قاعدیة إقتصادیة و إجتماعیة

دانة فحصل البترول، سعى بنك الجزائر إلى البحث عن تمویل سریع لھ، فكان ھذا باللجوء إلى الإست

 ملیون دولار من صندوق النقد الدولي مما 300 ملیون دولار من صندوق النقد العربي، و 80على 

  . زاد من المدیونیة الخارجیة

 7960 فائضا بمقدار 2000    و بعد ھذه الأزمة التي مرّ بھا میزان المدفوعات عاد لیحقّق سنة 

ھا الجزائر و التي سبق الإشارة إلیھا، من مثل إنشاء ملیون دولار، و ھذا راجع للإجراءات التي إتخذت

  ، و ھذا ما      20001 من قانون المالیة التكمیلي لسنة 10صندوق ضبط الإیرادات وفقا للمادة 

مكّن من حمایة إقتصاد البلاد من صدمات بترولیة أخرى، من خلال تثبیت سعر البترول عند سعر 

لعامة، و الفارق یتم تحویلھ إلى حساب ھذا الصندوق الذي بلغت مرجعي ثابت تحدّد وفقھ المیزانیة ا

، و التي تم توجّھھا أساسا لسد العجز في 20022-2000 ملیار دینار في الفترة ما بین 603إیراداتھ 

المیزانیة العامة  و التخفیف من عبء المدیونیة الخارجیة التي بدأت تعرف تراجعا، فبعد أن سجّلت 

                                                   
   . 22 ،ص2003 الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة، الجزائر، الجزائر الیوم،:  عبد اللطیف بن اشنھوا -) 1
 ،2003 ، دیسمبر مجلس الأمةنشورات مجلة الفكر البرلماني، عدد خاص، م،)أمام أعضاء الأمة (2004قانون المالیة لسنة :  غ م –) 2 

  . 183ص، الجزائر
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 2000 ملیار دولار سنة 25.3، إنخفضت إلى 1999 و 1998ر دولار سنتي  ملیا28.5 و 30.5

  .20041 سنة 21.4ثم 

  

    و یعود تحقیق ھذا الفائض و التوازن في میزان المدفوعات أیضا إلى الزیادة الكبیرة في إحتیاطي 

سنة  ملیار 6.8 بعد أن كان 2000 ملیار دولار سنة 11.9الصرف من العملة الصعبة، حیث سجّل 

 42.3،  ملیار دولار32.9 ملیار دولار، 23.11ثم تواصل في الإرتفاع لیسجّل بعدھا ، 1999

  على الترتیب، نتیجة للإرتفاع في أسعار 2004، 2003، 2002ملیار دولار خلال سنوات 

 21.7 دولار للبرمیل في تلك الفترة، مما مكّن من تحقیق صادرات بقیمة 27.6البترول التي بلغت 

 و قد مكّن ھذا من ترجیح كفة 2005 ملیار دولار سنة 47.2 لتصل إلى 2000ر دولار سنة ملیا

الصادرات، و بالتالي تحقیق فائض في المیزان التجاري طیلة ھذه الفترة، و بإعتبار المیزان التجاري 

ة إلى أحد المكوّنات الأساسیة لمیزان المدفوعات كان لھ دور كبیر في تحقیق الفائض بھ، ھذا إضاف

الدور الذي یقوم بھ حساب العملیات الرأسمالیة، من خلال الزیادة في إحتیاط الصرف و التخفیف من 

  .المدیونیة

  

   و في إطار دعم حساب رأس المال انتھجتھا الحكومة الجزائریة عدّة سیاسات في سبیل تشجیع 

تثمار و تقدیم الدعم و الإصلاح الإستثمارات المحلیة و الأجنبیة، من خلال التخفیف من إجراءات الإس

 ملیار دولار 1196الضریبي، و ھذا ما سمح بتحقیق تدفّق للإستثمارات الأجنبیة المباشرة بقیمة 

، ھذا إضافة إلى تحویل المدیونیة الخارجیة إلى 20062 ملیار دولار سنة 1795 لتصل 2001سنة

وروبیة، فمنھا مع إسبانیا في مارس سنة إستثمارات أجنبیة في إطار إتفاقیات عقدتھا مع عدّة دول أ

 بتحول الدیون إلى قروض مساعدة، 2002 ملیون دولار، و إیطالیا في جوان 150 بقیمة 2002

  .، و ھذا ما یقلّّل من قیمة الواردات بتوفیر الإنتاج محلیا 3 ملیون أورو 60.9فرنسا في دیسمبر بقیمة 

  

و برنامج ) 2004-2001(برنامج الإنعاش الإقتصادي    كما كان لبرامج التنمیة الإقتصادیة من 

، دورا في تحقیق ھذا الفائض في میزان المدفوعات من خلال دعم النمو )2009-2005(دعم النمو 

                                                   
1 ) – Hocine Benissaid: Algerie de la planification socialiste a l economie de marche; ENAG 
editions; alger 2004; p 213.  

  . 166، ص 2008 السیاسیة و الإستراتیجیة،مركز الدراسات،  أداء الإقتصاد الجزائري :تجاھات الإقتصادیة الإستراتیجیةتقریر الإ   -) 2
   .72 ، ص مرجع سابق، عصرنة الجزائر: عبد اللطیف بن اشنھوا -)  3
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 ملیار دولار 84.6الإقتصادي و تشجیع الإستثمار،  مما أدى إلى زیادة في الناتج الداخلي الخام بلغت 

  . 20001دولار سنة  ملیار 54.7 بعد أن كان 2004سنة 

   ساعدت كل ھذه العوامل مجتمعة في المحافظة على تحقیق فائض في میزان المدفوعات و بشكل 

  .  ملیون دولار17.670 إلى 2006دائم إذ وصل سنة 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 : مؤشر معدّل دخل الفرد .6
 

نجد أنّھ عرف تزایدا )  فردالناتج الوطني الخام لكل(    من خلال معطیات تطوّر معدّل دخل الفرد 

 1540 و 1545 دولار، بعد أن كان یترجح بین 1724.9 بتسجیلھ 2000مستمرا إنطلاقا من سنة 
                                                   

،  http://www.4shared.com/network/search.jsp ،اتجاھات النمو الإقتصادي في الجزائر:   مولود حشمان، عائشة مسلم-)  1
   . 2008-01-27یوم 
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 دولار 2051.8، ثم واصل الإرتفاع بعد ذلك بشكل مستمر إذ سجّل 1999 و 1998دولار سنتي 

   . 2006 دولار سنة 3436، لیحقّق أكثر من 2005دولار سنة 2985.9، و 2003سنة 

  

   و یعود ھذا التحسّن في نصیب الفرد إلى الزیادة و التطوّر المستمر في الناتج الوطني الخام، الذي 

 2004-2003 ملیار دینار خلال سنتي 4827 و 4484 ثم 2001 ملیار دینار سنة 3937سجّل 
و قد استغلّت ، ھذا إضافة إلى الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط حیث وصلت إلى مستویات قیاسیة، 1

الدّولة ھذا الإرتفاع في دعم المیزانیة العامة للمحافظة على المشاریع و المخطّطات و سد جزء من 

  .الدیون، للإبقاء على التطوّر في الناتج الوطني الخام و بالتالي تطویر معدّل دخل الفرد

  

ل الفرد إستطاعت الجزائر العودة     نتیجة للزیادة المستمرة و المستویات العالیة التي سجّلھا معدّل دخ

ضمن الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، الذي حقّقتھ في بدایة الثمانینات لتتراجع في التسعینات 

و ھذا .  دولار3346 أكثر من 2006بسبب الركود الذي عرفھ الإقتصاد الجزائري ، لتحقّق سنة 

 للبرامج و الإصلاحات السیاسة و الإداریة و للتطوّر المستمر الذي عرفھ الناتج الوطني الخام نتیجة

الإقتصادیة، التي أعلنھا الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة و دعّمتھا مختلف البرامج الحكومیة، إضافة إلى 

دعم و تشجیع الإستثمار و التجارة الخارجیة من خلال مختلف النصوص و الإعفاءات الضریبیة و 

مل على جلب الإستثمارات الأجنبیة من خلال توفیر الظروف تسھیل عملیة التمویل، إضافة إلى الع

كل ھذا مكّن من رفع و تحسین الوضع الإقتصادي و الذي . الأمنیة المناسبة و الإجراءات المساعدة

 . بدوره إنعكس على الناتج الوطني الخام ومن ثما على معدّل دخل الفرد 

   

  
 

  ط بیرسون بین مؤشرات الحكم الراشددراسة بیانیة و معامل الارتبا: المبحث الثالث
  و التنمیة الإقتصادیة

  
تھدف ھذه الدراسة الى التعرف على طبیعة العلاقة بین مؤشرات الحكم الراشد و مؤشرات التنمیة      

الإقتصادیة، و في ھذا الإطار قمنا برسم منحنى بیاني یتضمن توزیع مختلف المؤشرات خلال فترة 

للتعرّف على طبیعة تطورھا، و لإدراك طبیعة العلاقة بینھا ) 2007 – 1999ما بین (الدّراسة 

                                                   
  . 33 ، ص مرجع سابق ،ولمة الإقتصادیة و أثرھا على الوطن العربيالع:عبد الرحمن تومي –)  1



                   ǑùùǈƓƛǃƒ ýùƮƽǃƒ          ƧƑƒƨƞǃƒ ǑƼ ƗǒƥƓƮƙƿǗƒ ƗǒǆǈƙǃƓƕ ǊƙƿǚƵ Ǎ ƥƬƒƧǃƒ ǅǂơǃƒ  

 

 - 117                -  

 

إستخدامنا التحلیل الإرتباطي، و ھذا بحساب معامل ارتباط بیرسون بین مؤشرات كل من الحكم 

الراشد و التنمیة الإقتصادیة، یستخدم معامل الإرتباط بیرسون لقیاس قوة و إتجاه العلاقة بین متغیّرین 

، كانت (+) ، و كلّما اقترب المعامل من الواحد الصحیح ]1+، 1-] معامل الإرتباط بین و تتراح قیمة

العلاقة عكسیة أو تكون ) -(بین المتغیرین، و إذا كانت إشارة المعامل ) موجبة(العلاقة قویة و طردیة 

  . 1سلبیة

  ): 2007-1999(مؤشرات الحكم الراشد في الجزائر 
  2007-1997 الراشد خلال الفترة مابین مؤشرات الحكم تطوّر: 2الشكل 

 مؤشرات الحكم الرشید
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-1.31

-1.39
-1.32

-1.24
-1.16

-1.08 -1.09

-0.8
-0.73

-0.83
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-1.21 -1.19 -1.17 -1.13 -1.08

-0.92
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-0.95

-0.77 -0.72 -0.67
-0.58 -0.54 -0.56 -0.61 -0.66

-0.37
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-0.42 -0.39
-0.47
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-0.52
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-2.32
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حق التعبیر والمساءلة

اـنون  سیادة الق

نوعیة التنظیم والضبط

ضبط الفساد

فاعلیة الحكومة  

الاستقرار السیاسي

  . 2008 من إعداد الباحث، إعتمادا على تقریر البنك الدولي حول المؤشرات العالمیة لإدارة الحكم، - 

  
، أن )2007-1999( یتضح لنا من خلال منحنى تطوّر مؤشرات الحكم الراشد خلال الفترة      

عبیر و مسائلة و ضبط الفساد، سیادة القانون، مؤشرات من إستقرار سیاسي و حق تمختلف ھذه ال

فاعلیة الحكومة و اللأطر التنظیمیة، تعرف تقدما مستمرا عبر مختلف السنوات، رغم أنّھا سالبة أي 

 و تتجھ نحو التحسن و التزاید، و ھي تتطوّر بشكل متجانس و على ]2.5 - ،0 ]في المجال ما بین

 التي مثّلت سنة الإنطلاقة لمختلف مؤشرات الحكم 1999ذ نفس الوتیرة وفق حقب زمنیة، و ھذا من

                                                   
  . 141 ة، م س ذ ، صـم السیاسـج و طرق البحث في علـي ، مناھـال المنوفـكم –)  1
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الراشد، بإستثناء الإستقرار السیاسي الذي بدأ یتحسن ببطئ قبلھا ثم عرف تحسنا ملحوظا في نفس 

، و علیھ یمكن القول أنّھ بعد تسجیل 2006سنة ) 0.89-(لیصل إلى ) 2.11-(السنة حیث سجّل 

حیث عرفت ھذه المؤشرات ، ى إلى تفعیل و تحسین بقیة المؤشراتالإستقرار السیاسي لقیمة معیّنة أد

، ثم شھدت تطوّرا ملحوظا في الفترة التي تبعت ذلك )2003-1999(بدایة التحسن في الفترة مابین 

و النوعیة ) 0.42-(و ضبط الفساد ) 0.33-(حیث حقّق مؤشر فاعلیة الحكومة ) 2003-2005(

، و بعدھا )0.73-(و مؤشر حق التعبیر و المساءلة ) 0.73-(ون و سیادة القان) 0.56-(التنظیمیة 

  ضاع السائدة في تلك الفترة  إنخفاضا في المؤشرات و ھذا إنعكاسا للأو2007 و 2006سجّلت سنتي 

  : العلاقة بین مؤشرات الحكم الراشد وفق معامل الارتباط  بیرسون 
     

  :شد وفق معامل بیرسونالعلاقة بین مؤشرات الحكم الرا : 10الجدول رقم 
  

  عملنا من خلال ھذا الجدول على دراسة طبیعة العلاقة بین مؤشرات الحكم الراشد من خلال معامل 
البیرسون، ھذا المعامل الذي یستخدم لقیاس قوة و إتجاه العلاقة بین متغیّرین و تتراح قیمة معامل 

، كانت العلاقة قویة و (+) د الصحیح ، و كلّما اقترب المعامل من الواح]1+، 1-]الإرتباط بین 
  بین المتغیرین) موجبة(طردیة 

 

    
حق التعبیر 
 و المسائلة

سیادة 
 القانون

النوعیة 
 التنظیمیة

ضبط 
 الفساد

فاعلیة 
 الحكومة

الاستقرار 
 السیاسي

. (**)884. (**)841. 1 معامل الارتباط  حق التعبیر و المسائلة (**)860. (**)934. (**) 835
 006. 000. 009. 003. 008.   الدلالة  

. (**)913. 1  معامل الارتباط  سیادة القانون (*)760. (**)955. (*) 760
 02. 000. 02. 001.    الدلالة  

. 1   معامل الارتباط  النوعیة التنظیمیة (*)737. (**)920. (*) 708
 03. 001. 04.     الدلالة  

طمعامل الارتبا  ضبط الفساد (**)993. (**)876. 1    
 000. 004.      الدلالة  

 فاعلیة الحكومة (**)849. 1     معامل الارتباط
 007.        الدلالة  

 الاستقرار السیاسي 1      معامل الارتباط
        الدلالة  

   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
    *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  
   : تشیر النتائج في ھذا الجدول إلى ما یلي   
 
 

     یمكن التوصّل من خلال قراءتنا للنتائج في ھذا الجدول، أن ھناك علاقات طردیة و إرتباطیة ذات 

 أقوى ھذه العلاقات تكون دلالة إحصائیة بین مختلف مؤشرات الحكم الراشد و بدرجات متفاوتة، و
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، و تتراوح قیمة معامل 0.05 ثم تلیھا الدلالة الإحصائیة عند مستوى 0.01ذات دلالة إحصائیة عند 

  :و من ھنا جاءت النتائج كالآتي ]1+، 1-]الإرتباط بین 

  

 : و كانت بین 0.01ھناك علاقة قویة ذات دالة إحصائیا عند المستوى )   .1

) 0.860(، حق التعبیر و المساءلة )0.993(من ضبط الفساد الإستقرار السیاسي و كل  -

 ) .0.849(و فعالیة الحكومة 

و حق التعبیر و الساءلة ) 0.955(بین فاعلیة الحكومة و كل من سیادة القانون  -

 ) .0.876(، ضبط الفساد )0.920(، النوعیة التنظیمیة )0.934(

 . ) 0.835(بین ضبط الفساد و حق التعبیر و المساءلة  -

 ) 0.884(و حق التعبیر و المساءلة ) 0.913(النوعیة التنظیمیة و كل من سیادة القانون  -

 ) . 0.841(سیادة القانون و حق التعبیر و المساءلة  -

 

 : و ھي بین 0.05كما ھناك علاقات أقل قوة و ذات دلالة إحصائیة عند المستوى )    .2

 ) .0.737(و النوعیة التنظیمیة ) 0.760( الإستقرار السیاسي مع كل من سیادة القانون  - 

 ) .  0.708(و النوعیة التنظیمیة ) 0.760( ضبط الفساد مع كل من سیادة القانون  - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): 2007-1999(مؤشرات التنمیة الإقتصادیة  في الجزائر 
   تطوّر رصید كل من المیزان التجاري و میزان المدفوعات و معدل دخل الفرد  :3 الشكل 
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USD  معدل دخل فرد ب & USD وب /فوب ٦١٠  رصید میزان التجاري ،  رصید میزان المدفوعات ف
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)USD رصید میزان المدفوعات )فوب/فوب ٦١٠ )USD رصید میزان التجاري)٦١٠ USD الناتج الوطني الخام لكل فرد ب

                 تطوّر كل من معدّل النمو و التضخم ومعدل الإستثمار:4لشكل ا

)  Ƒǐǋǆƨ( %     ƥƑǄƙƗƨǕƐ üƣƴǄ                  ǃƢƮƗǁƐ                ǋǄǆǁƐ üƣƴǄ
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  :من إعداد الباحث، إعتمادا على بیانات
  37،36، 33 و32الجزائر بالأرقام العدد : الدیوان الوطني للإحصائیات  .1
 http://www.pogar.org) برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  .2
  2008تقریر الإتجاھات الإقتصادیة الإستراتیجیة، .3

  
  

یمكننا ) 2007-1999(   من خلال قرائتنا لمنحنیا تطوّر مؤشرات التنمیة الإقتصادیة خلال الفترة 

ذا بشكل مستمر إلا إدراك درجة التطوّر و التحسّن التي سجّلتھا ھذه المؤشرات طیلة فترة الدراسة و ھ

 نقطة الإنطلاق لھذه المؤشرات، فبعد أن سجّل 2000 و 1999في بعض السنوات، و قد مثّلت سنتي 
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 كأعلى قیمة لھ و لم 2003سنة % 6.8 وصل إلى 1999سنة % 2.9النمو الإقتصادي نسبة 

 أما مؤشر، 1999سنة % 27بعد أن كان % 34.4، و سجّل الإستثمار  %5ینخفض بعدھا عن 

، و 2000سنة % 0.3وسجّل أقصى إنخفاض لھ بـ % 4.5و % 2.5التضخم فظلّ یتراوح بین 

، كما ارتفع 2006 دولار سنة 3346 إلى 1999 دولار سنة 1540ارتفع معدّل دخل الفرد من 

 ملیون دولار سنة 17670 إلى 1999 ملیون دولار سنة 2464–رصید میزان المدفوعات من 

   .     2006 ملیون دولار سنة 34060 ملیون دولار إلى 3492تجاري من  و رصید المیزان ال2006
  
 

 :مؤشرات الإقتصادیة وفق معامل الارتباط بیرسونالالعلاقة بین  .4

  11:الجدول رقم  
و ھدفت الدراسة ھنا إلى  دراسة طبیعة العلاقة بین مؤشرات الحكم الراشد من خلال معامل  

ة و إتجاه العلاقة بین متغیّرین و تتراح قیمة معامل الإرتباط بین البیرسون، و الذي یستخدم لقیاس قو
) موجبة(، كانت العلاقة قویة و طردیة (+) ، و كلّما اقترب المعامل من الواحد الصحیح ]1+، 1-]

  بین المتغیرین
 

    
معدّل دخل 

 الفرد 

رصید 
میزان 

 التجاري

رصید 
میزان 

 المدفوعات
النمو 

 التضخم الاقتصادي
معدل 

 الاستثمار
 معدل دخل الفرد  654. 394. (*)685. (**)927. (**)959. 1 معامل الارتباط

 056. 294. 020. 000. 000.   الدلالة  
 رصید میزان التجاري 193. 098.- 587. (**)956. 1  معامل الارتباط

 647. 818. 075. 000.   الدلالة  
رصید میزان  242. 101.- 620. 1   معامل الارتباط

 564. 811. 056.    الدلالة المدفوعات
 النمو الاقتصادي (*)723. 169. 1    معامل الارتباط

 028. 665.     الدلالة  
 التضخم 484. 1     معامل الارتباط

 187.      الدلالة  
 معدل الاستثمار 1      معامل الارتباط

        الدلالة  
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

  
    من خلال قراءتنا للنتائج في ھذا الجدول، یمكننا التوصّل إلى أنّ ھناك علاقات طردیة و إرتباطیة 

 بینھا علاقة عكسیة و سالبة، ذات دلالة إحصائیة بین بعض المؤشرات و بدرجات متفاوتة، و أخرى

كما نجد أخرى لا توجد بینھا علاقة مباشرة، و أقوى ھذه العلاقات تكون ذات دلالة إحصائیة عند 

 ]1+، 1-]، و تتراوح قیمة معامل الإرتباط بین 0.05 ثم تلیھا الدلالة الإحصائیة عند مستوى 0.01

  :اءت النتائج كالآتي الصحیح كلما كانت أقوى و من ھنا ج1و كلما إقترب من 
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  : و كانت بین 0.01  ھناك علاقة قویة ذات دالة إحصائیا عند المستوى 

 ) . 0.959(  رصید المیزان التجاري و معدّل دخل الفرد بـ  - 

 ) .0.956(  رصید میزان المدفوعات و المیزان التجاري بـ  - 

 ) . 0.927(  رصید میزان المدفوعات و معدّل دخل الفرد بـ  - 

  : و ھي بین 0.05ت أقل قوة و ذات دلالة إحصائیة عند المستوى و علاقا

 ) . 0.723(معدّل الإستثمار و النمو الإقتصادي بـ     - 

 ) .0.685( معدّل النمو الإقتصادي و معدّل دخل الفرد بـ  - 

  :كما ھناك علاقات عكسیة و سالبة بین 

 ) . 0.101-(  رصید میزان المدفوعات و التضخم بـ  - 

 ) . 0.98-(میزان التجاري و التضخم بـ   رصید ال - 
  

  .أما بقیة المؤشرات الأخرى فلا توجد علاقة مباشرة بینھا و إنّما تتدخّل عوامل أخرى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :العلاقة بین مؤشرات الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة 

 الاقتصادیة،  تم حساب معامل   للتعرف على طبیعة العلاقة بین مؤشرات الحكم الراشد و التنمیة
  :الإرتباط بیرسون بین ھذه المؤشرات  و جاءت النتائج كما یلي
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    الإستقرار السیاسي و مؤشرات التنمیة الإقتصادیة العلاقة بین :12جدول 
  

 
معدل دخل 

 الفرد
المیزان 
 التجاري

میزان 
 المدفوعات

النمو 
 الإستثمار  التضخم الإقتصادي 

.889 465. 575. (**)961. (**)971. (**)901. معامل الارتباط (**) 
.003 294. 136. 001. 000. 002. الدلالة  

                                                  **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  
أنّ ھناك علاقة طردیة دالة احصائیا  بین الإستقرار السیاسي و  : 12   تشیر النتائج في جدول رقم 

المیزان التجاري ، میزان المدفوعات، معدل دخل الفرد، : كل من مؤشرات التنمیة الإقتصادیة التالیة 

 0.961ن المدفوعات  ثم میزا0.971و الإستثمار، و أقوى ھذه العلاقات كانت مع المیزان التجاري 

 .0.889و بعدھا مع الإستثمار 

  و لاتوجد ھناك دلالة احصائیة  أو علاقة بین الإستقرار السیاسي و بقیة المؤشرات الإقتصادیة 
  

  فاعلیة الحكومة و مؤشرات التنمیة الإقتصادیةالعلاقة بین  :    13جدول                 
  

 
معدل دخل 

 الفرد
المیزان 
 التجاري

ن میزا
 المدفوعات

النمو 
 الإستثمار  التضخم الإقتصادي 

 650. 350. (**)859. (*)829. (*)799. (*)743. معامل الارتباط
 081. 396. 003. 011. 017. 022. الدلالة

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

ان ھناك علاقة طردیة دالة احصائیا  بین فعالیة الحكومة و كل من : 13تشیر النتائج في جدول        

میزان المدفوعات، المیزان التجاري، معدّل ، النمو الإقتصادي: مؤشرات التنمیة الإقتصادیة التالیة

 و 0.829 ثم میزان المدفوعات 0.859دخل الفرد، و أقوى ھذه العلاقات كانت مع النمو الإقتصادي 

 .0.743، ثم مع معدل دخل الفرد 0,799من ثم مع المیزان التجاري 

    في حین لاتوجد ھناك دلالة إحصائیة أو علاقة بین فعالیة الحكومة و بقیة المؤشرات الإقتصادیة
  

  ضبط الفساد و مؤشرات التنمیة الإقتصادیةالعلاقة بین : 14جدول  
  

 
معدل دخل 

دالفر  
المیزان 
 التجاري

میزان 
 المدفوعات

النمو 
 الإستثمار  التضخم الإقتصادي 

 353. 496. (*)716. (**)962. (*)799. (**)896. معامل الارتباط
 437. 258. 046. 001. 017. 003. الدلالة

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 و كل من مؤشرات التنمیة ضبط الفسادأن ھناك علاقة طردیة دالة احصائیا  بین  : 14نجد في جدول 

اقوى . معدل دخل الفرد و المیزان التجاري و النمو الإقتصادي، میزان المدفوعات: الإقتصادیة التالیة

ثم مع النمو الإقتصادي . 0.896معدل دخل الفرد ، 9620.ھذه العلاقات كانت مع میزان المدفوعات 

0.823 . 

     و لایوجد على ان ھناك دلالة احصائیة بین ضبط الفساد و بقیة المؤشرات
 

    النوعیة التنظیمیة و مؤشرات التنمیة الإقتصادیةالعلاقة بین  : 15جدول  
  

 
معدل دخل 

 الفرد
المیزان 
 التجاري

میزان 
 المدفوعات

النمو 
لإقتصادي ا  الإستثمار  التضخم 

.893 499. (*)718. 636. 611. 504. معامل الارتباط (**) 
. 007 254. 04. 125. 145. 203. الدلالة  

 **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 و كل من النوعیة التنظیمیةأن ھناك علاقة طردیة دالة احصائیا  بین : 15لنتائج في جدول تبیّن ا      

الإستثمار و النمو الإقتصادي، اقوى ھذه العلاقات كانت مع : مؤشرات التنمیة الإقتصادیة التالیة

 .0.718،  ثم النمو الإقتصادي 0.893الإستثمار 

  النوعیة التنظیمیة و بقیة المؤشراتو لایوجد على ان ھناك دلالة احصائیة بین 

  سیادة القانون و مؤشرات التنمیة الإقتصادیة  العلاقة بین :16جدول  
 

 
معدل دخل 

 الفرد
المیزان 
 التجاري

میزان 
 المدفوعات

النمو 
 الإستثمار  التضخم الإقتصادي 

.899 668. (**)845. 612. 631. 645. معامل الارتباط (**) 
. 006 101. 008. 144. 128. 084. الدلالة  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  
  

 و كل من مؤشرات سیادة القانونأن ھناك علاقة طردیة دالة احصائیا  بین : 16  تشیر نتائج الجدول 

،  ثم النمو 0.899الإستثمار و النمو الإقتصادي، أقواھا مع الإستثمار : لتالیةالتنمیة الإقتصادیة ا

 .0.845الإقتصادي 

  و لایوجد على ان ھناك دلالة احصائیة بین النوعیة التنظیمیة و بقیة المؤشرات
 

  حق التعبیرو المساءلة و مؤشرات التنمیة الإقتصادیةالعلاقة بین : 17جدول            
  

 
 معدل دخل

 الفرد
المیزان 
 التجاري

میزان 
 المدفوعات

النمو 
 الإستثمار  التضخم الإقتصادي 
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 (*)837. 379. 635. (*)823. (*)790. 659. معامل الارتباط
 019. 402. 091. 023. 035. 075. الدلالة

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 و كل من حق التعبیر و المسائلة   تشیر ھذه النتائج أن ھناك علاقة طردیة دالة إحصائیا  بین 

الإستثمار، میزان المدفوعات، المیزان التجاري، و أقوى ھذه : مؤشرات التنمیة الإقتصادیة التالیة

 و من ثم المیزان التجاري 0.823المدفوعات  ثم میزان 0.837العلاقات كانت مع الإستثمار 

حصائیة بینھا و بین معدّل إو أما بالنسبة لبقیة المؤشرات الأخرى فلا توجد ھناك دلالة  ، 0.790

  . الإستثمار 

  : نتیجة عامة
                  ي تحسین و وى مؤشر ف دّ أق سیاسي یع ى أنّ الإستقرار ال   من خلال ھذه النتائج یمكن التوصّل إل

ستویات   ف            تطویر م اط مع مختل املات الإرتب ي مع یم ف ى الق سجیلھ لأعل ذا بت ة الإقتصادیة،  و ھ  التنمی

الي              ائج كالت د جاءت النت ة و   : مؤشرات التنمیة مقارنة بمؤشرات الحكم الراشد الأخرى، و ق ة قوی علاق

ـ    اري ب زان التج ع المی صائیا م ة إح دفوعات 0.971دال زان الم دّل 0.901،  و 0.961 ، می ع مع  م

   .  ]1+،1-] مع معدّل الإستثمار و ھذا وفق للمجال 0.889 الفرد، و دخل

  أما في ما یخص مؤشر معدّل التضخم فلم نجد أنّ لھ علاقة مع مختلف مؤشرات الحكم الراشد

لأنّھ لم یسجّل إنخاضا معتبرا بل ظلا مستقرا عند نسب معیّنة، و ھذا لأنّ معدّل تضخم كان متوقّعا 

التوسّع النقدي، أي أنّ الدّولة تحدّد نسبة تضخم و تحقّقھا من خلال التوسع و و مبرمجا من خلال 

تبني سیاساتھا و میزانیتھا على ھذا الأساس، بھدف تحقیق معدّلات نمو إقتصادي معتبرة في حدود 

 .  مقبولة من التضخم



 

  

  :النتائج و التوصیات 
م الرا          ین الحك ة ب رة            تناولت ھذه الدراسة طبیعة العلاق الجزائر خلال الفت ة الإقتصادیة ب شد و التنمی

ة                  2007-1999مابین   ل التنمی ي تفعی م الراشد ف ات الحك ھ مختلف آلی ذي تلعب دّور ال ل ال ، و ھذا بتحلی

سیین   رین رئی ى متغیّ دنا عل ا إعتم ن ھن ا، و م صادیة بھ ستقل : الإقت ر م د ( متغیّ م الراش ر ) الحك و آخ

ابع   ر ت صاد ( متغیّ ة الإقت ة       )یةالتنمی راتھما و طبیع ف مؤش رین بمختل ن المتغیّ ل م شتنا لك د مناق ، فبع

  :العلاقة بینھما، یمكننا التوصّل إلى النتائج و التوصیات التالیة 

 النتائــج  :  

ا، اضافة          . 4 ي أوردتھ ات و المؤسسات الت دد الھیئ    تعدّدت التعاریف حول مفھوم الحكم الراشد بتع

ائي      إلى المجال فنجد تعاریفھ مبنیة   دة الإنم م المتح امج الأم  على أساس مقاربات سیاسیة و یمثلھا برن

ھ           ھ أنّ تنا إذ یعرّف ي دراس دناه ف أسلوب  : "و إقتصادیة و یمثلھا البنك الدّولي و ھو التعریف الذي اعتم

 ". ممارسة القوة في ادارة الموارد الإقتصادیة و الإجتماعیة للدّولة من أجل التنمیة 

م ا    . 5 ع               یقوم الحك ة و القطاع الخاص و المجتم ة الحكوم ین ثلاثی ى التكامل و التفاعل ب لراشد عل

ع             سھّل المجتم شاط الفواعل الإقتصادیة، و ی المدني، من خلال خلق بیئة سیاسیة و قانونیة ملائمة لن

شاركة            ات للم ة المنظمات و الجمعی سیاسي و الإجتماعي من خلال تعبئ المدني التفاعل بین الفعل ال

ي الأ ق       ف ي ح ة ف د و المتمثل م الراش دعائم الحك ا ل ذا وفق ة، و ھ سیاسات العام سیاسیة و ال شطة ال ن

ة          ساد، فعّالی ة الف انون، مكافح یادة الق ف، س اب العن سیاسي و غی تقرار ال ساءلة، الإس ر و الم التعبی

 . الحكومة و النوعیة التنظیمیة

ة         یعدّ الحكم الراشد المحرّك الأساسي للتنمیة الإقتصادی      . 6 ة و ایجابی ة طردی ا علاق ة، و تربطھ بھ

ا         وّرا و تحسنا كلّم ي تعرف تط ة، الت ة الإقتصادیة المختلف لال دلالات مؤشرات التنمی ذا من خ و ھ

ذه             ل ھ انون و تمث یادة الق ساءلة و س ي و م تقرار سیاس ن اس ة، م سیاسیة الملائم ة ال وفّرت البیئ ت

ة       ذي یتوسط العلاق د ال اج      العناصر دعائم الحكم الراش ة تحت ة، فالدیمقراطی ة و التنمی ین الدیمقراطی  ب

 . إلى ترشید الحكم لتحقیق التنمیة و المحافظة علیھا 

بین ) طردیة(  أثبتت الدّراسة صحة فرضیتھا الرئیسیة التي انطلقت من وجود علاقة إرتباطیة  .7

تلف آلیات الحكم الراشد، الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة في العدید من الدّول النامیة إذا تبنت مخ

و ھذا ما تجسّد من خلال دراستنا لحالة الجزائر، و قد أثبتت ھذه الفرضیة من خلال اختبار 

 . مختلف فرضیاتھا الفرعیة



 

  

   و من ھذه الفرضیات الفرعیة نجد أنّھ أثبتت صحة العلاقة بین تبني مبادئ و آلیات الحكم  .8

مثل للموارد و الإیرادات المتاحة، و ھذا ما نلاحظھ من الراشد في الجزائر، و بین الإستغلال الأ

  مع 2000إنشاء صندوق ضبط الإیرادات سنة : خلال الإجراءات التي اتخذتھا الحكومة مثل

تحدید سعر مرجعي لبرمیل البیترول تبنى علیھ المیزانیة العامة، و الفارق بین السعر المرجعي و 

 و 2002 ملیار دینار سنة 603صندوق الذي بلغت إیراداتھ السعر الحقیقي یتم تحویلھ إلى ھذا ال

 .2004 ملیار دولار سنة 42.3، كما بلغ احتیاطي الصرف 2006 سنة 1226إلى 

     و یدلّ ھذا على مستوى النوعیة التنظیمیة وفاعلیة الحكومة و نجاعة أطرھا التنظیمیة و تمثل 

ھذا من تنظیم الإنفاق الحكومي و تغطیة حالات ھذه المؤشرات بعض آلیات الحكم الراشد، إذ مكّن 

 ملیار دولار سنة 33.65العجز في المیزانیة، إضافة إلى تخفیف المدیونیة الخارجیة التي بلغت 

، كما أنّ الإستغلال الأفضل لھذه الإیرادات 2005 ملیار دولار سنة16.4 لتصل إلى 1996

 برامج الإصلاح الإقتصادي من أجل تحقیق یمكن من تمویل العدید من المشاریع الإستثماریة و

و ھذا ما أكّدتھ نتائج معامل الترابط بیرسون بوجود ترابط وثیق بین النوعیة . التنمیة الإقتصادیة

التنظیمیة و مختلف مؤشرات التنمیة الإقتصادیة و أقواھا مع الإستثمار بوجود علاقة طردیة دالة 

 و ھو مجال الإرتباط و یرجع ھذا للتسھیلات و ]1،1-] و ھذا ضمن المجال 0.893إحصائیا بـ 

الإجراءات التي إتخذتھا الدّولة لذلك، و منھا إطار تشریعي مدعّم للإستثمار من خلال مختلف 

القوانین، و أجھزة إداریة و تسھیل التمویل، أما فاعلیة الحكومة فأقوى معامل إرتباط كان مع النمو 

برامج الإنعاش الإقتصادي و دعم النمو التي اعتمدتھا الدولة  و یرجع ھذا ل0.859الإقتصادي بـ 

  .   و دعّمتھا مختلف البرامج الحكومیة 

كما أثبتنا فرضیة العلاقة بین حق التعبیر و المساءلة و زیادة فعّالیة الحكومة، إذ أنّھ كلّما  .7

 و إختیار الشعب اتسعت قاعدة المشاركة السیاسیة و كانت الإنتخابات نزیھة و شفافة تجسّد حكم

للسلطة الحاكمة، و التي تعمل بدورھا على خدمة و تلبیة حاجات الشعب الذي إختارھا من خلال 

العدید من الإصلاحات في شتى المجالات، منھا الإداریة و التي تجسّدت من خلال إنشاء لجنة 

لإدارات لتقدیم  ، و التي تعمل على تحسین آداء و عمل مختلف ا2000لإصلاح ھیاكل الدولة سنة 

  2002خدمة أفضل و تدعیم الثقة مع الإدارة و المواطن، و ھذا ماتناولھ برنامج الحكومة لسنة 

من خلال ضمان حق المواطنین في الإعلام و حمایتھم من التجاوزات في استعمال السلطة  و 

 الإنتفاع و المساواة أمام المرفق العام



 

  

مساءلة من خلال إشراك الشعب في صیاغة القرارات الھامة   ویتجسّذ أیضا مؤشر حق التعبیر و ال

التي تخصھ، مما یدعّم شعوره بالإنتماء و الرضا و بالتالي إستقرار الحكومة و الزیادة من 

سنة ) 0.35-( و 2000سنة ) 0.96-(فاعلیتھا، و ھذا ما أكده النتائج المتحصّل علیھا فقد سجّل 

، )1+و 1-(یل بیرسون لطبیعة  العلاقة و الذي یتراوح بین كما تدعّمت ھذه النتائج بتحل. 2006

 في الترابط بین حق التعبیر و المساءلة و فاعلیة الحكومة، و ھذا دلیل على 0.934إذ سجّل قیمة 

  .  وجود علاقة قویة و دالة إحصائیا 

  

ھا تتطوّر   كما توصّلنا إلى أنّ ھناك علاقة طردیة بین مختلف مؤشرات الحكم الراشد، حیث أنّ .8

على نفس المنحى و الوتیرة، و من أكثر ھذه المؤشرات تأثیرا على بعضھا نجد الإستقرار 

السیاسي، فبتسجیلھ لمستوى معیّن من التطوّر یعمل على تحریك بقیة المؤشرات و یحقّق تقدّم بھا، 

سنة ) 2.44-(حیث بدأ  مؤشر الإستقرار السیاسي یعرف تطوّرا لكن بشكل بسیط، فبعد أن كان 

، و )2.11-( بتسجیلھ 1999، و حقّق تحسنا ملحوظا سنة 1998سنة ) 2.32-( أصبح 1996

-(، و سیادة القانون )1.32-(ھنا جاءت الإنطلاقة لبقیة المؤشرات إذ سجّل حق التعبیر و المساءلة

-(، و فاعلیة الحكومة بـ  )0.79-(، ضبط الفساد )0.95-(و مؤشر النوعیة التنظیمیة ) 1.13

، و یرجع ھذا الإرتباط لكون مطلب الأمن ضروري جدا لتحقیق التقدّم في شتى المجالات، )1.06

فمع غیاب الإستقرار و سعي الدّولة لتجسیده فإنّھا تشدّد من الإجراءات الأمنیة و القوانین التي 

قوانین و لا تعیق حریة التحرّكات و الحقوق السیاسیة و المدنیة، و لا تكون ھناك متابعة لتطبیق ال

  .    للقیام بإصلاحات، مما یؤدي إلى تفشي الفساد و الإختلاسات

 سنة الإنطلاقة للإصلاحات السیاسیة و الإداریة التي عرفتھا الجزائر 1999   و من ھنا مثّلت سنة 

منذ الإنتخابات و فوز الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، و الذي عمل على السعي لإستتباب الأمن و 

رار السیاسي الذي یمثل ركیزة الحكم الراشد و التنمیة الإقتصادیة، و من أولى ھذه البرامج الإستق

للحد من التھدید الإرھابي و إحلال مبادئ الوفاق و التسامح من خلال قانون الوئام المدني في 

مما مكّن من تحقیق الإستقرار و . 2005 و میثاق المصالحة الوطنیة في أوت 1999سبتمبر 

باب الأمن و منھ ضمان أكثر للحرّیات و حقوق المواطنین، و بھذا سجّل مؤشر حق التعبیر و إستت

  .     2006سنة ) 0.83-(إذ حقّق مقدار )  2006-1999(المساءلة تقدّم طیلة الفترة ما بین 

   و قد رافق ھذا التحسن في الوضع الأمني إصلاحات عدیدة قانونیة، إداریة و تنظیمیة، مما أدى 

إلى تحسین مستویات بقیة المؤشرات، و من ھذه الإصلاحات إصلاح العدالة و ضمان إستقلالیة 



 

  

القضاء، مع العمل على تكریس دولة القانون، ھذا ما سمح بتسجیل مستویات عالیة في مؤشر 

و إصلاحات ھیكلیة لأجھزة الدولة من أجل تدعیم ، 2006سنة ) 0.64-(سیادة القانون وصل إلى 

-(لعمومیة للتقرّب من المواطنین مما زاد من فاعلیة الحكومة التي سجّلت في نفس السنة الخدمة ا

، ھذا إضافة إلى عدّة برامج و تشریعات في إطار تنظیم النشاط الإقتصادي و )0.38

كما عملت الدّولة على ضبط ) 0.77-(الإستثمارات، طوّرت من مستوى النوعیة التنظیمیة إلى 

 قانون لمكافحة الفساد و ھیئة تعمل على تطبیقھ و متابعتھ، إضافة إلى عدّة الفساد من خلال سن

  ) .0.39-(إجراءات، و بھذا سجّل مؤشر ضبط الفساد 

   و قد أثبتنا درجة الإرتباط و التجانس بین الإستقرار السیاسي و مختلف مؤشرات الحكم الراشد 

دا للنتائج التي توصّلنا إلیھا من تحلیل الأخرى من خلال معامل الإرتباط  بیرسون، و ھذا تأكی

  ) :1+،1-(الواقع الجزائري،  و قد جاءت النتائج كالتالي وفق الحدود 

، ثم )0.993(    أقواھا كان من خلال العلاقة بین مؤشر الإستقرار السیاسي و مؤشر ضبط الفساد 

) 0.760(یادة القانون ، و س)0.849(و فاعلیة الحكومة ) 0.860(مؤشر حق التعبیر و المساءلة 

  ) . 0.737(وصولا إلى النوعیة التنظیمیة بـ 

 

سیاسي و    . 9 تقرار ال ین الإس ة ب حة فرضیة العلاق ة أیضا ص ت الدراس د أثبت ذا  فق ى ھ إضافة إل

ى         أثیره عل لال ت ن خ رة، أو م صفة مباش ك ب ان ذل واء ك صادیة، س ة الإقت رات التنمی ف مؤش مختل

رى بتفع د الأخ م الراش رات الحك ة  مؤش دّلات التنمی سّن مع دورھا تح ي ب ا، و الت ا و تطویرھ یلھ

سیاسي        تقرار ال ة الإس ة علاق ول طبیع ون ح اط بیرس ل الإرتب ھ معام ا أثبت ذا م صادیة، و ھ الإقت

ـ       اري ب زان التج ع المی د م ة فنج صادیة التالی ة الإقت رات التنمی دفوعات  0.971بمؤش زان الم  ، می

ق للمجال     0.889و  مع معدّل دخل الفرد،     0.901  و    0.961 ذا وف ، ]1+،1-] مع الإستثمار و ھ

ى       سجیلھ لأعل و بھذا یعدّ الإستقرار أقوى مؤشر في تحسین و تطویر مستویات التنمیة الإقتصادیة بت

 .  معاملات الإرتباط مع مؤشرات التنمیة مقارنة بمؤشرات الحكم الراشد الأخرى 

ي  تقرار ف ھ الإس ذي یلعب دور ال ة ال رز أھمی ة     و تب ة الدّول ى میزانی ف عل لال، التخفی ن خ ة م  التنمی

ھ من ھیاكل        م تخریب بتحویل الأموال الطائلة التي كانت توجّھھا لمكافحة الإرھاب، و إعادة بناء ما ت

ذب    ى ج افة إل وطني، إض صاد ال دة الإقت ة لفائ رامج تنموی شاریع و ب ي م تثمارھا ف ة، بإس قاعدی

شكل   ان ی ي ك ة الت تثمارات الأجنبی ا، و   الإس رة أمامھ اطرة كبی ر مخ سا و مؤش ي ھاج ع الأمن الوض



 

  

ن      صل م ر لت ي الجزائ رة ف ة المباش تثمارات الأجنبی ھ إزدادت الإس ذي عرف سّن ال ة للتح  507نتیج

   .   2007 ملیون دولار سنة 1795 إلى 1999ملیون دولار سنة 

  

صادیة ح       ة الإقت رى و التنمی د الأخ م الراش رات الحك ة مؤش ن علاق ا ع اط      أم ل الإرتب سب معام

  : بیرسون فكانت النتائج كالتالي

ـ       و الإقتصادي ب ع النم ا الإحصائیة م دّر علاقتھ ة فكانت تق ة الحكوم سبة لفاعلی ع 0.859 بالن  ، و م

  . مع المیزان التجاري0.799، 0.829میزان المدفوعات 

ـ        دفوعات ب دّل دخل   0.962   و في ما یخص مؤشر ضبط الفساد فتقدّر علاقتھ مع میزان الم ، و مع

  . 0.716، و مع النمو الإقتصادي 0.799، و المیزان التجاري 0.896الفرد 

ـ        تثمار ب ع الإس ا م ت علاقتھ ة فكان ة التنظیمی ر النوعی ا مؤش ـ   0.893  أم صادي ب و الإقت  و النم

0.718 .  

ـ          تثمار ب ع الإس ھ م انون أنّ علاقت یادة الق ر س ي مؤش ین ف ا یتب النمو0.899   كم صادي  و ب  الإقت

0.845  

دیر        تثمار بتق ع الإس صائیة م ة إح ھ علاق ساءلة فتربط ر و الم ق التعبی ا ح زان 0.837    أم ، و می

   . 0.790، و مع المیزان التجاري بـ 0.823المدفوعات 

م           ي اطار الحك ة ف ا الدّول ي قامت بھ     و قد تجسّدت ھذه المعطیات نتیجة للإصلاحات و البرامج الت

ي جاءت               الراشد سعیا    و الإقتصادي و الت اش النم دعم و إنع رامج ل ة الإقتصادیة من ب ق التنمی لتحقی

رحلتین  ى م دّة   ) 2009-2005(و ) 2004-2001(عل ى ع افة إل ساندة، إض ة م رامج حكومی و ب

 .  إجراءات و قوانیین و إعفاءات ضریبیة تشجیعا للإنجازات و الإستثمارات 

ي عرف   . 10 سیاسیة الت وّرات ال ست التط نة     انعك ین س ا ب رة م ي الفت ر ف ا الجزائ نة 1999تھ  و س

رة      2007 ي نفس الفت  على مستویات التنمیة الإقتصادیة بھا، إذ عرفت التنمیة تحسنا في مؤشراتھا ف

دّل    و الإقتصادي مع نة   % 6.9، إذ سجّل النم ھ س د ل اري  2003كأقصى ح زان التج ق المی ، و حقّ

ة إزدادت    1999 سنة  3492، بعد أن كان 2006 سنة 34060ارتفاعا بـ    ، و الإستثمارت الأجنبی

ن  نة 507م ون دولار س ى 1999 ملی نة 1795 إل ون دولار س ھ  ، 2007 ملی ا عرفت ذا م و ھ

ي        الي و تراجع ف ي الإجم اتج المحل مختلف المؤشرات الأخرى من تطوّر من معدل دخل الفرد،و الن

ذا    التضخم و إستقراره في قیمة محدّدة تكون متوقعة وفق السیاس     و، و ھ ق النم ة المتبعة لضمان تحقی

ر         ي الأخی ستقر ف زول لی ما تجسّد من خلال منحنى تطوّر كل منھما، إذ كان متناقض بین صعود و ن



 

  

و    2001بزیادة و تفوّق نسب النمو الإقتصادي على نسب التضخم إنطلاقا من سنة        ن عرف النم ، أی

  .على طول الفترة% 5إرتفاعا مستمر بعدھا و لم ینزل عن 
امج              . 11 ا برن رامج للإصلاح الإقتصادي، و نجد منھ دّة ب  تبنّت الجزائر في إطار الحكم الراشد ع

و      )2004-2001(الإنعاش الإقتصادي    م النم امج دع م برن ا سمح   )2009 -2005(، و من ث ، مم

وّرات             ائج للتط ذه النت ة الإقتصادیة، و ترجع ھ ي مختلف  مؤشرات التنمی ة ف دّلات عالی سجیل مع بت

ان               التي ا ك د أنّ تطوّرھ ة، إذ نج ة و أطر تنظیمی ة حكوم  كانت تعرفھا آلیات الحكم الراشد من فعّالی

صادیة       ة الإقت رات التنمی ھدت مؤش ا ش سّنا، كلّم د تح م الراش رات الحك ت مؤش ا حقّق سجما، فكلّم من

  .   التي شكّلت نقطة التحوّل بالنسبة لكلا المتغیّرین2000-1999تحسّنا أیضا طیلة فترة 

د               . 12 ات و یزی ف الفئ ین مختل اوت ب ق تف ھ یخل  یعدّ الفساد من أھم معیقات التنمیة الإقتصادیة، لأنّ

ل             وة و تحوی الإختلاس و الرش رعیة ك ر ش شبوھة و غی رق م راد، بط ین الأف وة ب ساع الھ ن ات م

بط    لال ض ن خ ذه المظاھر، م ل ھ ف مث یدة لوق ة الإدارة الرش رز أھمی ا تب ة، و ھن وال العمومی الأم

وانین و              ال د الق ى تجنی ر عل ت الجزائ ذلك عمل تعملات، و ب ي ال شفافیة ف ھ من خلال ال فساد و مكافحت

ق    ق لتحقّ ي التطبی رامة ف وى و ص ات أق ب آلی ا تتطلّ ساد، إلا أنّھ ضبط الف ات ل زة و الھیئ الأجھ

 . النجاعة

  

  

 

 التوصیــات:  

 

ك باعترافھ        . 1 الجودة، و ذل ر ب وق و الإنضمام    تتمیز المنظومة الحقوقیة في الجزائ ف الحق ا بمختل

ى               شكل أفضل عل سھا ب ات لتكری ا بحاجة لآلی إلى المواثیق الدّولیة و ھي متضمنة في الدستور، لكنھ

 . أرض الواقع 

اع            . 2 ادرات القط ام مب ال أم سح المج ر ف ى الجزائ اص فعل اع الخ ة للقط ة الخاص را للأھمی نظ

اه الإج   ق الرف ردي و تحقی دّخل الف ستوى ال ع م اص لرف ستوى   الخ ع الم ن رف م یمك ن ث اعي، و م تم

 .الإقتصادي



 

  

لال    . 3 ن خ زه م ابي و تعزی دور الرق ر ال ا أكث ام بھ ستدعي الإھتم ي ت ات الت ن الأولوی ا نجد م كم

ساتھا و          ة و مؤس ین الدول سیقیة ب ع بصورة تن ي الواق ا ف ع تطبیقھ ستمرة، و تتب سیاسات اصلاحیة م

 . و النسیب المالي و تحقیق النمو الإقتصاديالقطاع الخاص و المجتمع المدني، لمكافحة الفساد

س     . 4 د أس ي أح ة، و ھ ة الحكوم ضمان فعّالی ي ل صر أساس ھ عن ة لأنّ شعب بالحكوم ة ال دعیم ثق ت

اذ             واطن ، بإتخ ن الم ھ م ة و تقریب از الإداري للدّول ر الجھ لال تطھی ن خ ذا م د و ھ م الراش الحك

 . إصلاحات لمواجھة الفساد و التعسّف 

ل دور المجت . 5 شاء   تفعی سلطة، و ان ایة ال ن وص ره م ة و تحری مانات كافی ھ ض دني و منح ع الم م

 .ھیئات و منظمات مستقلة تعمل على تنویر الرأي العام و المشاركة في صناعة القرار 

شئت     . 6 ي أن ات الت وانین و الھیئ راءات و الق ف الإج ل مختل وانین و تفعی ق الق ي تطبی صرامة ف ال

 . میة الإقتصادیة لمكافحة الفساد من أجل تحقیق التن

ف   . 7 لال مختل ن خ ر، م ا الجزائ ي إنتھجتھ صادیة الت لاحات الإقت سیرة الإص ضرورة مواصلة م

 .البرامج و إرساء معاییر الحكم الراشد من خلال المشاركة في السیاسات الإقتصادیة 

ة الأمن     . 8 ة البیئ ذا بتھیئ ة من   العمل على تشجیع الإستثمار المحلي و الأجنبي أكثر مما علیھ، و ھ ی

وانین          ي ق لال تبن ن خ بة م شریعات المناس وفیر الت سیاسي، و ت تقرار ال ن و الإس وفیر الأم لال ت خ

 .  تنظیمیة مدعّمة و مشجّعة للإستثمار 



 

  

  
  
  
  
  

  الملاحـــــق
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  بــعــض الــمــؤشــرات : 1-2الملحق 

  جـتـمـاعـیـةلإقـتـصـادیـة و الإ ا

  

 2002 2001 2000 1999 التعیین

 4,2 2,6 2,2 3,5 )%( للإنتاج الداخلي الخام   ) بالحجم(معدل النمو 
 4,0 2,6 2,2 3,2 )% ( للناتج الداخلي الخام  ) بالحجم(معدل النمو 

 1,1 4,2 0,3 2,6 معدل النمو السنوي للرقم الإستدلالي للأسعار عند الإستھلاك  
 3,0 -0,3 1,7 0,4 )%)  العمومي الوطني(معدل النمو للإنتاج الصناعي 

 0,4 - 4,0 2,3 3,2  ) %العمومي الوطني( الإنتاج الصناعي أسعارمعدل النمو 
 6,9 0,3 0,5 0,0  )% () القطاع الخاص(نتاج الصناعي  الإأسعارمعدل النمو 

 2,5 7,2 -0,2 -3,9   بالجملةالطازجةأسعار الفواكھ 
 2,9 3,3 -6,7 5,2   بالجملةالطازجةأسعار الخضر 

 1,3- … … 2,0 )%( للإنتاج الفلاحي    ) بالحجم(معدل النمو 
  

 746,2 1 724,0 1 714,1 1 554,3 1الأمریكي   $  لكل ساكن ب) خ.و.ن(الناتج الوطني الخام 
 398 7 496 9 688 12 492 3 ) دولار أمریكي610(رصید میزان التجاري 

 دولار 610فوب /فوب(رصید میزان المدفوعات 
 )أمریكي

2 464 -  7 961 6 210 3 925 
 79,6829 77,2646 75,2569 66,5722 )  دولارأمریكي1.(ج.معدل الصرف المرجع دمتوسط 
16,5  .)ج.ملیار د(  الشامل للخزینة رصید  -  398,9 184,5 310,4 

 901,5 2 071,8 2 659,2 1 468,4 1  .)ج.ملیار د(  2النقود و شبھ النقود م
 1,12 1,12 1,10 2,07  إیرادات الصادرات / الدیون الجاریة 

 20,6 22,2 19,5 37,4  إیرادات الصادرات / الدیون الخارجیة خدمات 
  

 15,3 15,5 14,8 1 15,1 1  )‰( دة الطبیعة السنویة  معدل الزیا
 29 1 )310( عدد السكان في وسط السنة 

965 
1 30 416 30 879 31 357 

 … 27,79 ** 28,60 * … )%(معدل النشاط    
 …  27,3 **  28,89 * … )%(معدل البطالة  

  

       الدیـوان الوطنـي للإحصــاء 
  

   ). 330معطیات إحصائیة رقم  ( 2000ني في الثلاثي الثا*         
   ). 343معطیات إحصائیة رقم  ( 2001في الثلاثي الثاني        ** 

  » 31 و30 الجزائر بالأرقام رقم « أرقام مصححة مقارنة مع التي صدرت في النشرة السابقة 1        
 



  

 

 
 

 

  بــعــض الــمــؤشــرات:  2-2الملحق 

  عـیـةجـتـمـالإقـتـصـادیـة و الإ ا

  2006 2005 2004  2003 التعیین
للإنتاج الداخلي الخام   ) بالحجم(معدل النمو 

)%( 
7,2 5.2 5.4 5.7 

للناتج الداخلي الخام   ) بالحجم(معدل النمو 
)%( 

6,9 5,2 5,1 5.4 
معدل النمو السنوي للرقم الإستدلالي للأسعار 

 2,5 1,6 3,6 2,6 ) % (عند الإستھلاك  
) العمومي( للإنتاج الصناعي معدل النمو

 )% () الوطني
1,1 0,41 1,6 - 0,3 

العمومي ( الإنتاج الصناعي أسعارمعدل النمو 
 2,4 3,5 4,41 3,8  ) (% )الوطني

القطاع ( الإنتاج الصناعي أسعارمعدل النمو 
 1,9 2,2 1,5 0,6  )% () الخاص

 (بالجملة و الخضر معدل النمو أسعار الفواكھ 
%(  

4,2 2,1 1,7 5,9 
 ( بالجملة الطازجةمعدل النمو أسعار الفواكھ 

%(  
8,8 7,1 - 3,3 - 1,8 

 ( بالجملة الطازجةمعدل النمو أسعار الخضر 
%(  

14,7 - 14,2 25,4 2,3 
 4,9 1,9 3,11 19,7  ) % () بالحجم(معدل نمو الانتاج الزراعي 

  

لكل ساكن ) خ.و.ن(الناتج الوطني الخام 
 الأمریكي   $   ب

2 051,82 2 985,91 3 346,3 
 610فوب /فوب(رصید میزان التجاري  

 )دولار أمریكي
11 138 14 271 26 4701 34 060 

 دولار 610(رصید میزان المدفوعات
 ) أمریكي

7 469 9 251 16 940 17 670 
 1.(ج.معدل الصرف المرجع دمتوسط 

 ) دولارأمریكي
77,39472,06073,35961 72,6466 

 1( ج.معدل الصرف المرجع دمتوسط 
   ) أورو

87,42989,61991,3179 91,2231 
 895,8 896,61 439,01 489,61  .)ج.ملیار د(  رصید الشامل للخزینة 

 015,3 5 157,61 4 738,0 3 354,4 3  .)ج.ملیار د(  2النقود و شبھ النقود م
 0,10 0,35 0,64 0,90  إیرادات الصادرات / الدیون الجاریة 

إیرادات / الدیون الخارجیة خدمات 
  )% (الصادرات 

16,8 16,6 12,0 23,3 
  

 17,8 16,9 16,3 15,8  )‰( معدل الزیادة الطبیعة السنویة  
 481 33 906 32 364 32 848 31 )310( عدد السكان في وسط السنة 

 30,51 29,18 29,641 27,811 2)%(معدل النشاط    
 42,46 40,98 42,13 39,81  3)%(معدل النشاط    
 ****12,27 ***15,26 **17,65 *23,72 )%(معدل البطالة  

  

  الدیـوان الوطنـي للإحصــاء
  

              ). 386معطیات إحصائیة رقم  (  2003لث  في الثلاثي الثا*  
    ). 411معطیات إحصائیة رقم  (  2004لثفي الثلاثي الثا ** 

 ).  نسخة مصححة 434معطیات إحصائیة رقم ( 2005لثالث في الثلاثي ا  *** 
    ). 463معطیات إحصائیة رقم (  2006 في الثلاثي الرابع**** 
  »  36 إلى34 الجزائر بالأرقام رقم « أرقام مصححة مقارنة مع التي صدرت في النشرة السابقة 1     

 )العادیة و الجماعیة الأسر (  السكان الناشطین بالنسبة الى اجمالي السكان   2
    ) المفھوم حسب المكتب الدولي للشغل(لى السكان البالغین سن العمل إالسكان الناشطین بالنسبة   3

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 

  



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 

  : قائمة المراجع 
  :مصادر أولیــة  .1

  :الوثائــــق 
  

المتعلق بنتائج انتخابات رئیس و / د.م.إ/01ة الدیمقراطیة الشعبیة، إعلان رقم الجمھوریة الجزائری .1

 .1999، الجریدة الرسمیة، الجمھوریة

 یحدث، 129-02الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،رئاسة الجمھوریة، مرسوم تنفیذي رقم  .2

  ، الجریدة الرسمیة ، العدد2002 مایو سنة30    لـ  التشریعیة  الانتخابات  لمراقبة  وطنیة  سیاسیة  لجنة 

 .  2002 أبریل  16 ، الصادرة بتاریخ  26

المتضمن ، 01-06الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، مرسوم رئاسي رقم  .3

  . 2006 فیفري 28،الصادر بتاریخ 11،العدد تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة

یتضمن انشاء ، 411-02الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل، مرسوم تنفیذي رقم الجمھوریة  .4

  . 2002 دیسمبر4، الصادرة بتاریخ 80، الجریدة الرسمیة، العدد  لجنة تنشیط اصلاح العدالة

ریدة  الجیتعلق بالمنافسة،، 03-03الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،وزارة التجارة، أمر رقم  .5

 2003 یولیو20، الصادرة بتاریخ 43الرسمیة، العدد  

والمتعلق ،  453-03الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التجارة، مرسوم تنفیذي رقم  .6

،  2003 دیسمبر07، الصادرة بتاریخ 75الجریدة الرسمیة، العدد   ،بشروط القید في السجل التجاري

  .  14ص

والمتعلق ، 02-04ریة الدیمقراطیة الشعبیة،وزارة التجارة، مرسوم تنفیذي رقمالجمھوریة الجزائ .7

 یونیو 27، الصادرة بتاریخ 41الجریدة الرسمیة، العدد   ،بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

2004.  

، 372-2000الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، مرسوم رئاسي رقم  .8

 26، الصادرة بتاریخ 71، الجریدة الرسمیة، العدد تضمن احداث لجنة اصلاح ھیاكل الدولة و مھامھای

  .2000نوفمبر 

یحدّد مھام  ، 192-03الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، مرسوم تنفیذي رقم  .9

 أفریل 30، الصادرة بتاریخ 30 العدد ، الجریدة الرسمیة،المدیریة العامة للإصلاح الإداري و تنظیمھا

2003 .   

المتعلق بتطویر ، 01/03الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، وزراة التجارة، أمر رقم  .10

 .2001 أوت 28، الصادرة بتاریخ 47، الجریدة الرسمیة، العدد الإستثمار



  

 

 
 

 

، فیفري العدالة الحصیلة و الآفاقإصلاح الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل،  .11

2005 .  

  جویلیة 2002برنامج الحكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مصالح رئیس الحكومة،  .12

2002. 

، ماي 2004برنامج الحكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مصالح رئیس الحكومة،  .13

2004. 

 من 33،37،36 و32الأعدد : ،  الدیوان الوطني للإحصائیاتالأرقامالجزائر ب: مجموعة من المؤلفین .14

  . 2006 إلى 1999

 

  :مصادر ثانویــــة  .2
  

   : الكتب باللغة العربیة

  . 2004، دار الحكمة، الجزائر، بوتفلیقة، الرئیس و حصیلتھ: خالد شایب .15

 . 2004الجزائر، فیفري ، ، منشورات آلفاعصرنة الجزائر: عبد اللطیف بن آشنھوا .16

، مركز دراسات حالة الجزائر،الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربیة: إسماعیل الشطي و آخرون .17

  . 2004، 1الوحدة العربیة، بیروت، ط

، دلیل البرلماني العربي إتفاقیة الأمم المتحدة لضبط الفساد: منظمة برلمانیون عرب ضد الفساد .18

  . 2005لضبط الفساد،

 . 2006، مطبعة حسناوي، الجزائر، KPMG،الجزائردلیل الإستثمار في  .19

، 1966 دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، النمو الإقتصادي الحدیث،:سیمون كوزنتس وآخرون  .20

  . 96ص 

 .1986، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، التنمیة الإقتصادیة:كامل بكري .21

   . 1984 الإسكندریة، مصر، ، مؤسسة الثقافة الجامعیة،نظریة التضخمنبیل الروبي،  .22

   .  1985مؤسسةشباب الجامعیة، الإسكندریة،مصر،  التضخم المالي، :غازي حسین عنایة .23

 .  1985، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، اقتصادیات السیاحةنبیل الروبي،  .24
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ABSTRACT 
Good governance and economic development in Algeria  

(1999-2007) 
 

By: Sara Debbaghi  
Under the supervision of Dr: Ali Awwad Al-Shra'ah 

  
 
      This study deals with good governance and economic development 
in Algeria during the period between "1999-2007",   in an effort to 
realize to what extent the Algerian government has adopted the 
mechanisms of good governance and the nature of its relationship to 
economic development, depending on their respective indicators 
                                         
     The main hypothesis of this study was: that there is a correlation 
between the adoption of various mechanisms of good governance and 
economic development, and for testing this hypothesis we used 
several methods in an approach integration, which analyzed  the 
Algerian experience in the field of good governance and its relationship 
to economic development, and systems analysis approach for the 
purpose of analyzing the structure of the Algerian political system in 
which political instability was the most important input and the threat of 
terrorist movements to the economic recession and the consequences 
of asking the people to improve security and living conditions, the 
output was the response of the system through political and 
administrative reforms, and rehabilitation programs and support of 
economic growth, and what feedback created was demonstrated in the 
maintenance of security and reduction of the terrorist threat, and the 
marked improvement in economic growth, which reflected positively on 
the living conditions. 
 
The findings of this study were as follows: 
 

1. Analysis of economic development indicators revealed that good 
governance is the momentum for economic development. 
Specifically, economic development improves with the existence of 
an appropriate political environment with political stability, 
accountability, and rule of law, which are basic components of good 
governance as an intervening factor intermediates the relationship 
between democracy and development. So for democracy to create 
and sustain development, good governance should first be 
established.  

 



  

 

 
 

 

2. Findings of this study confirmed the main hypothesis that there is 
a correlation between good governance and economic development 
as shown by the Algerian case. This hypothesis was confirmed by 
testing various sub-hypotheses.  

 
3. The study confirmed the sub-hypotheses of a relationship 

between the Algerian good governance and   the effective utilization 
of resources and revenues as shown by actions applied by the 
government, for example fund foundation in 2000 to control 
revenues. 

    This, of course, indicates the quality of organization and effective 
organizational structure, as good governance mechanisms, of the 
Algerian government enabled effective control of the government 
expenditure, coverage of balance deficit, and reduce foreign debt from 
$33.65 milliard in 1996 to $16.4 milliard by 2005. The optimal use of 
revenues made it possible to finance many investment projects and 
economic reform programs to realize economic development. Analysis 
of Pearson correlation showed strong correlation between quality 
organization and economic development indicators, and the strongest 
statistically significant relationship (0.893) was with investment within 
range [1-, +1] that is N correlation with economic growth (0.718).  
 

Major recommendations included: 
 
1. Enhancing people trust in government is based on ensuring 

government efficiency, which enables good governance. 
 

2. Encouraging foreign and domestic investments by creating 
secure environment with political stability, enacting regulations that 
enhance investment, procedure simplification and incentives. 

 
3. The priority that needs greater attention and support is the 

control role by adopting reforming policy, monitoring welfare 
programs, motivating the economic growth programs and controlling 
application in reality in coordinative efforts from public and private 
sectors and civil community organization for purpose of combating 
corruption, financial embezzlement towards creation economic 
development.                                     

             

 
 


